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  مقدمة
عرفت الجزائر خلال الثمانینات أزمة اقتصادیة كبیرة حیث أظھرت الأسالیب 

القطاع الاقتصادي فشلھا إثر أزمة دولة الرفاھیة   التقلیدیة التي كانت تنتھجھا الدولة في تنظیم
la crise de l'état providence  ،كان لھا وقع كبیر على كل جوانب الحیاة الاجتماعیة

الاقتصادیة، السیاسیة والقانونیة للبلاد نتج عنھ ظھور تحولات جذریة مست الاقتصاد 
متعددة مفادھا إزالة الحدود الوطني الجزائري من خلال وضع ھذا الأخیر أمام رھانات 

الاقتصادیة بتحدید الخیارات الاستراتیجیة المساعدة على التفتح الاقتصادي وباختیار الطابع 
الإداري ذو المنھج  الحدیث الأكثر ملائمة بغیة الاستجابة للتغیرات العمیقة والجوھریة التي 

  .عرفتھا كل القطاعات

ورة إعادة النظر في مكانتھا على المستوى كل ھذا دفع بالدولة الجزائریة إلى ضر
الداخلي والخارجي، انطلاقا من إعادة ضبط مجال تدخلھا في الاقتصاد الوطني بتحریر 

  .النشاط الاقتصادي القائم على مبدأ المنافسة الحرة لتنظیم الحیاة الاقتصادیة

أو ما یعرف ، 1فتم التفكیر في الانتقال من الدولة المسیطرة إلى الدولة الضامنة 
، بالتخلي عن فكرة التسییر الإداري الممركز L'état régulateurبنموذج الدولة الضابطة 

للسوق والانسحاب التدریجي من الحقل الاقتصادي و إحالة عملیة تنظیم النشاط الاقتصادي 
ة لمبادئ وقواعد سوق تتسم بالمرونة إلى جانب إیجاد نظم قانونیة تتماشى والتغیرات الداخلی

  .والعالمیة الجدیدة

بادرت الجزائر إلى القیام بكل الإصلاحات الاقتصادیة التي من شأنھا فتح الحدود 
الاقتصادیة وذلك استجابة لمتطلبات الاقتصاد العالمي من خلال تبنیھا لمجموعة من القوانین 

من الحقل  اللیبرالیة الأكثر مرونة واستغنائھا عن احتكار القطاعات الاقتصادیة بانسحابھا
الاقتصادي وخوصصتھ بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة مما نتج عنھ انكماش في النظام 

  .القانوني السائد من قبل

الھادف إلى تحریر  1989ففي نفس السیاق تبنت الجزائر قانون الأسعار لسنة 
وتكریس  1995الأسعار من المراقبة الإداریة للدولة خاصة بعد إرساء قانون المنافسة سنة 
من الدستور  37مبدأ حریة الصناعة والتجارة الذي تم النص علیھ صراحة في أحكام المادة 

  .1996الجزائري لسنة 

وبغیة المحافظة على المصلحة الاقتصادیة العامة ومراعات مقتضیات المرفق 
العام ومصالح المرتفقین صاحب انسحاب الدولة الجزائریة من الحقل الاقتصادي خلق 

                                                             
 .57، ص 2002لسنة  24العدد الجزائر،  دارةلإالمدرسة الوطنیة لبن لطرش منى، السلطات الإداریة في المجال المصرفي وجھ جدید لدور الدولة، مجلة  - 1
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طات إداریة مستقلة كبدیل للھیئات الإداریة التقلیدیة من خلال تعویض القرارات الإداریة سل
  .بأدوات الضبط الاقتصادي

ففي ھذا السیاق لم تعد الدولة المتحكم الوحید في السوق بل شھدت تحولا في 
الضبط " وظائفھا الاقتصادیة التقلیدیة، حیث عھد لھا دور جدید أصطلح على تسمیتھ 

Régulation   " یتمحور حول الحفاظ على التوازنات الاقتصادیة في الدولة وخلق الفضاء
اللازم لممارسة الأنشطة الاقتصادیة وذلك من خلال ظھور تنظیم جدید یعرف بسلطات 

والتي تعرف أیضا بمصطلح السلطات الإداریة  Autorités de régulationالضبط 
تنوب عن الدولة في مھامھا الرقابیة للسوق  1نسیةالمستقلة المستوحاة من التجربة الفر

  .والمنافسة استجابة لطبیعة الدور الاقتصادي الجدید للدولة

تعتبر سلطات الضبط بمثابة ھیئات إداریة مستقلة لھا صلاحیات واسعة في المجال 
 الاقتصادي والمالي كونھا تتمتع بسلطات ذات طابع إداري تنظیمي، رقابي وقمعي مما یبعد

  .التدخل المباشر للدولة في ھذا المجال

الھیئات الإداریة المستقلة ھي ھیئات وطنیة لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة ولا 
للوصایة الإداریة، فھي عكس الإدارة التقلیدیة، إذ تتمتع باستقلالیة عضویة ووظیفیة سواء 

قضائیة وھذا حفاظا على عن السلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة لكنھا تخضع للرقابة ال
مبدأ المشروعیة من خلال رقابة مجلس الدولة باعتبارھا فئة من الھیئات العمومیة الوطنیة 
كما أخضعھا على سبیل الاستثناء لرقابة القاضي العادي باعتباره القاضي المختص 

بتعد عن ھذه الھیئات لھا سلطات واسعة تجعلھا ت. 2للمنازعات المتصلة بالمجالات الاقتصادیة
الھیئات الاستشاریة مھامھا تتمثل في ضبط القطاع الاقتصادي وبفضل استقلالیتھا تضمن 

  .3الحیاد طالما أن الدولة تتدخل في المجال كعون فلا یتصور أن تكون خصما وحكما

بغیة تشجیع المبادرة الخاصة من خلال فتح أبواب الاقتصاد وانسحاب الدولة من 
مظھر جدید من مظاھر ممارسة السلطة العامة من خلال تعویض  الحقل الاقتصادي وتبني

القرارات الإداریة بأدوات الضبط الإداري والتي تمارسھا ھیئات إداریة مستقلة تعرف 
بسلطات الضبط الاقتصادي عھدت لھا وظیفة ضبط النشاطات الاقتصادیة والمالیة عن 

تھا من خلال فرض احترام قواعد طریق ترقیة المنافسة وخلق الأسواق التنافسیة ومراقب
المنافسة ولو استدعى ذلك ممارسة السلطة القمعیة إلى جانب السھر على حمایة المستھلكین 

  .ومراعاة مصالح المرافق العامة

  
                                                             

  .27ص  الجزائر، ،2000لسنة  21العدد المدرسة الوطنیة للإدارةالجزائر، ، السلطات الإداریة المستقلة، مجلة لباد ناصر - 1
 .266-233ص  ،2005-11العدد سكیكدة ،  1955أوت 20امعة ج،أحسن غربي، نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة -2
جتھاد القضائي على حركة التشریع، مآل مبدأ الفصل بین السلطات الاجتھاد القضائي، العدد الرابع، مخبر أثر الا: عز الدین عیساوي، المكانة الدستوریة للھیئات الإداریة المستقلة -3

  .204جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 
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  :ما یمیز ھذه الھیئات أنھا تضم نوعین من أجھزة الضبط

ن یكرس ، الذي عرف الوجود بإصدار أو قانو)مجلس المنافسة(جھاز الضبط العام  -
صراحة مبدأ حریة المنافسة وإرساء القواعد التي تحكمھا، والذي خول لمجلس المنافسة 
مھمة السھر على مدى احترام تطبیقھا وحمایتھا من كل ضرر قد یلحق بھا، على مستوى كل 
قطاعات النشاط الاقتصادي والمالي، بتزویده جملة من الصلاحیات أھمھا القمعیة التي یفصل 

 .في النزاعات التي قد تشوب بین المتعاملین حول تطبیق أحكام قانون المنافسة من خلالھا
، التي ظھرت بصورة تدریجیة إثر )سلطات الضبط القطاعیة(أجھزة الضبط الخاصة  -

انتھاج الدولة لسیاسة إزالة الاحتكارات العمومیة وفتح معظم النشاطات التي كانت تحتكرھا 
المتعلق  07-90شاء المجلس الأعلى للإعلام بموجب القانون أمام المبادرة الخاصة، فتم إن

، إلا أنھ تم حلھ بموجب 1بالإعلام، والذي كیف صراحة على أنھ سلطة إداریة مستقلة
 . 2522-93المرسوم الرئاسي رقم 

  
نفس السنة تم احداث مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، ھذه الأخیرة وفي 

كما تم إنشاء لجنة تنظیم . لإداري بالسلطة الإداریة المستقلةالتي كیف من طرف القضاء ا
، وفي مجال آخر تم التأسیس لمجلس المنافسة الذي 1993ومراقبة عملیات البورصة في سنة 

یسھر على حمایة المنافسة ومجلس المحاسبة للحفاظ على المال العام من التبذیر وسوء 
  .التسییر

  
ین من تعسف الإدارة فقد تم إنشاء وسیط أما في مجال حمایة حقوق المواطن

الجمھوریة الذي یعتبر سلطة إداریة مستقلة، إلا أنھ لم یكتب لھ أن یعمر  طویلا نتیجة إلغائھ، 
تم إنشاء اللجنة الوطنیة  2001مما طرح العدید من التساؤلات حول ذلك، وفي سنة 

  .3الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا
  

الى ظھور العدید من السلطات الإداریة المستقلة في شتى القطاعات، ثم بعد ذلك تو
سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، سلطتي ضبط : فتم إنشاء كل من
الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة، والوكالة للجیولوجیا والمراقبة (القطاع المنجمي 

  ).المنجمیة
  

                                                             
 .1990لسنة  14المتعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة الجزائریة رقم  1990أفریل  03المؤرخ في  07-90من القانون  59دة الما -1
ب قانون، ومن داریة قد أنشئت بموجتجدر الإشارة ھنا أن إلغاء المجلس الأعلى للإعلام بموجب مرسوم رئاسي فیھ تعدي على اختصاص السلطة التشریعیة، ذلك أن ھذه السلطة الإ -2

  .ثم كان من المفروض أن یتم إلغائھا بموجب قانون احتراما لقاعدة توازي الأشكال
لترقیة وحمایة حقوق الإنسان وحمایتھا، الجریدة ، یتضمن احدات اللجنة الوطنیة الاستشاریة 2001مارس  25مؤرخ في  71-01المرسوم الرئاسي رقم  - 3

 .2001مارس 28، مؤرخة في 18الرسمیة عدد 
 .والمتعلقة بحمایة الصحة وترقیتھا 1985فبرایر 16مؤرخ في 05-85، یعدل ویتمم القانون 2008یولیو 20مؤرخ في 13-08القانون رقم  - 2
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الكھرباء والغاز المتعلقة بالطاقة الكھربائیة وتوزیع كما أنشأ المشرع سلطة ضبط 
سلطة ضبط  2003الغاز عن طریق القنوات، وبعد ذلك أحدث بموجب قانون المالیة لسنة 

وبعدھا ظھرت سلطة إداریة مستقلة أخرى، . أنشأ سلطة ضبط المیاه 2005النقل، وفي سنة 
ف منھا مواجھة الفساد المتفشي في ھي الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، الھد

  .الدولة، كما تم بعد ذلك إنشاء لجنة الإشراف على التأمینات
  

تم إنشاء الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب  2008وفي سنة 
سلطتین لضبط قطاع الإعلام، ھما سلطة ضبط الصحافة  2012، كما استحدث سنة 1البشري

ضبط السمعي البصري بموجب قانون عضوي، وفي ذات السنة تم تكییف المكتوبة، وسلطة 
خلیة معالجة الاستعلام المالي المنشأة سابقا، بالسلطة الإداریة المستقلة، وأنشأ ثلاثة سلطات 
للتصدیق الإلكتروني، وھم السلطة الوطنیة للتصدیق الإلكتروني، سلطة الحكومة للتصدیق 

بالإضافة إلى سلطة ضبط الصفقات . ة للتصدیق الإلكترونيالإلكتروني والسلطة الاقتصادی
العمومیة وتفویضات المرفق العام، والھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

  . وھي آخذة في الازدیاد تبعا للتطور الاقتصادي المتسارع. 2الإعلام والاتصال ومكافحتھا
  

سلیط الضوء على السلطات الإداریة المستقلة وما یھمنا في موضوع بحثنا ھذا ھو ت
التي تتمتع ببعض الاختصاصات القضائیة، آخذین كل من مجلس المنافسة و مجلس المحاسبة 
كنموذجین لما خصھما المشرع الجزائري بالصلاحیات الواسعة من أجل القیام الحسن 

حترام قواعد المنافسة الوطني وا الاقتصادا والمتمثل في حمایة موالأنجع للدور المنوط بھ
المشروعة في السوق الوطنیة، وھذا بالنسبة لمجلس المنافسة، وأیضا حمایة المال العام عن 

  .سبةطریق الرقابة المستمرة لعملیة صرف المال العام من طرف مجلس المحا
  

فمن قبیل الاختصاص القضائي، نجد ما ھو مرتبط بالمعیار المادي والمتمثل أساسا 
قیع العقاب والاختصاص بفض النزاعات عن طریق آلیة التحكیم بین المتعاملین في سلطة تو

ومعیار شكلي یتعلق بطبیعة الإجراءات المتبعة أما الجھات القضائیة، بدایة من رفع الدعوى 
أما الجھة القضائیة المختصة بموجب عریضة افتتاح الدعوى والشروط الواجب توافرھا في 

والشروط الشكلیة وما تتضمنھ عریضة افتتاح الدعوى،  3حةرافع الدعوى من صفة ومصل
من قانون  28مرورا بسلطات القاضي في إجراء عملیات التحقیق، حیث جاء في نص المادة 

على ما  2008أفریل  23المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في  08-09
راء من إجراءات التحقیق الجائزة جإقاضي أن یأمر تلقائیا باتخاذ أي یجوز لل" : یلي

                                                             
 

الحقوق ید تلمسان، كلیة ، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبوبكر بلقادارسة مقارنةزین العابدین بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة  - 2
  .29، ص 2015والعلوم السیاسیة، 

  .2008أفریل  23، مؤرخة في 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 2008فبرایر 25مؤرخ في 09- 08ن قانون م 13المادة - 3
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وصولا إلى انعقاد الجلسات وطرق سیرھا، أین یتم الاستماع إلى الخصوم ، "قانونا
ووكلائھم ومحامیھم وجاھیا، اعمالا بمبدأ المواجھة وحق الاطلاع على ملف القضیة 
 والحصول على نسخ منھ، وذلك لإمكان تحضیر دفاعھ و دعوة الخصوم إلى تقدیم توضیحات

، ثم 1بشأن المسائل القانونیة أو بشأن الوقائع متى كان ذلك ضروریا أو  أن ھناك غموضا
إحالة القضیة إلى المداولة وجوبا أین تتم في السریة وھذا دون حضور ممثل النیابة العامة 

، وأخیرا تأتي مرحلة إصدار الحكم أو القرار الفاصل في 2والخصوم ومحامیھم وأمین الضبط
ذي یستوجب أن تصدر بأغلبیة الأصوات وأن یشمل، تحت طائلة البطلان، عبارة النزاع ال

والنطق بالحكم في جلسة  -باسم الشعب الجزائري- الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
علنیة، مع ضرورة تسبیب الحكم قبل النطق بھ من حیث الوقائع والقانون و أن یشار إلى 

) les visas(التأشیرات : ھا على ثلاثة أجزاء متمثلة فيالنصوص المطبقة، مع احتوائ
وحتى تكون ھذه ) le dispositif(و الحكم المنطوق ) les considérants(والحیثیات 

الأحكام أو القرارات قابلة للتنفیذ، ینبغي أن تحمل توقیعات كل من رئیس الجلسة، وأمین 
لك الأحكام أو القرارات ممھورة و أن تصدر ت. الضبط و القاضي المقرر عند الاقتضاء
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 281بالصیغة التنفیذیة وفقا لما تقتضیھ المادة 

  
ھذه بإیجاز جملة من الاختصاصات المخولة للجھات القضائیة اثناء نظرھا في أي 

لھذه نزاع یطرح أمامھا للفصل فیھ من حیث الشكل والموضوع، وبإجراء عملیة اسقاط 
الاختصاصات على طریقة عمل كل من مجلس المنافسة ومجلس المحاسبة أثناء نظرھما في 
القضایا المطروحة أمامھما، یبقى السؤال مطروحا حول الطبیعة القانونیة لكل منھما؟ وما 
ھي أھم الوظائف والاختصاصات التي یتمتعان بھا؟ وفیما تتمثل أھم المظاھر والمؤشرات 

  تعطیھما الصبغة والاختصاص القضائي؟ القضائیة التي 
  
و محاولة منا الإجابة على ھذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى فصلین، خصصنا   

الفصل الأول لمجلس المنافسة ویتضمن مبحثین، المبحث الأول بعنوان النظام القانوني 
سة، أما لمجلس المنافسة، والمبحث الثاني یشتمل مظاھر الاختصاص القضائي لمجلس المناف

الفصل الثاني تناولنا فیھ مجلس المحاسبة وھو بدوره ینقسم إلى مبحثین، المبحث الأول 
بعنوان النظام القانوني لمجلس المحاسبة، أما المبحث الثاني جاء فیھ مظاھر الاختصاص 

  القضائي لمجلس المحاسبة            
  
  
  

                                                             
  .داریةوالإ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09- 08من قانون  265المادة  - 1
  .المدنیة والإداریة، المتضمن قانون الإجراءات 09- 08من قانون  269: المادة - 2
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  الفصل الأول
  مجلس المنافسة

  
لاحات الاقتصادیة التي باشرتھا استجابة لمتطلبات الاصتبنت الجزائر بعد 

والاتجاه الاقتصادي الجدید والذي أعلنت مي، مجموعة من القوانین لتتماشى الاقتصاد العال
ھا للقطاعات الاقتصادیة ووصایتھا المباشرة عن طریق خلالھا الاستغناء عن احتكارمن 

بطة، وتجسد ة المتدخلة إلى الدولة الضاالوزارات وھذا ما یعبر عنھ بالانتقال من صفة الدول
تھا في اقتصاد ي السعي إلى المحافظة على المنافسة الحرة وترقیدور الدولة الضابطة ف
، وفي ات التي تمس بالسیر العادي للسوقشكال التصرفات والممارسالسوق ومحاریة كل أ
على جمیع  اموتم تزویده بصلاحیات الضبط الع مجلس المنافسةسبیل ذلك تم انشاء 
  .1، وھذا ما یعبر عنھ تكریس سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوقالنشاطات الاقتصادیة

  
من  16:وبالتحدید في المادة 06-95بموجب الأمر قد تم استحداث مجلس المنافسة ل

نشأ مجلس المنافسة ی" : ما یلي الباب الثالث تحت عنوان مجلس المنافسة التي تنص على
  .نافسة وحمایتھایكلف بترقیة الم

  .یتمتع مجلس المنافسة بالاستقلال الاداري والمالي
  ."یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

  
 03-03من الأمر  23وأكد على وجودھا في المادة ، دون تحدید طبیعتھ القانونیة
تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في " حیث جاء في ھذا النص القانوني أنھ 

  .تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي" مجلس المنافسة " صلب النص 
  ."یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر

  
سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة  یعتبر بمثابةیتضح لنا أن مجلس المنافسة حیث

رة أي جھاز، القرار دون استشا اتخاذالقانونیة والاستقلالیة المالیة، مما یضفي علیھ سلطة 
  .إلى جانب تمتعھ بصلاحیات السلطة القمعیة لضبط المنافسة الحرة عن طریق تسلیط العقوبة

  
داریة حیث اعتبر مجلس المنافسة، ھیئة إ 06-95مر یختلف عما ورد في الأمر الأ

 03-03مستقلة بصورة صریحة إلى جانب ذلك فقد ألحق مجلس المنافسة بالنسبة للأمر رقم 
ثم ما لبث أن ألحقھ بالوزیر المكلف ، 95/06كومة وھذا ما لا نجده في الأمر برئاسة الح

المعدل والمتمم للأمر  2008یونیو  25الصادر في  12-08بالتجارة بموجب القانون رقم 
                                                             

 .11، ص 2013،تیزي وزو،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق ، ، سوق، رسالة ماجستیرـ خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط ال1
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مجلس " تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص " حیث جاء فیھ  03-03
ستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف تتمتع بالشخصیة القانونیة والا" المنافسة 

  ."بالتجارة
  

وجود مجلس المنافسة كھیئة خولھا المشرع صلاحیات مختلفة أدت إلى ظھور إن 
جدل فقھي حاد حول طبیعتھ القانونیة، حیث ذھب جانب من الفقھ إلى اعتبار مجلس المنافسة 

لث ا، أما الفریق الثة قضائیةثان للقول أن المجلس ھیئ، في حین ذھب فریق 1مؤسسة إداریة
  .بھ قضائیةوسطا واعتبر مجلس المنافسة ھیئة شفقد وقف موقفا 

  
ومع ھذا فإن مسألة الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة یقتضي البحث عما إذا كان 

ر إلى قواعد سیر أعمالھ، قضائیة بالنظجھاز ذات صلاحیات مجلس المنافسة یعتبر بمثابة 
لوضع حد لما كانت تتمتع بھ المحاكم في متابعة المخالفات للقواعد المتعلقة المشرع  استحدثھ

أم أنھ ینظر إلیھ 2.المتعلق بالأسعار 89/12بالممارسات التجاریة في ظل القانون رقم 
الجدیدة المكونة المشرع بوصفھ ھیئة إداریة أو سلطة إداریة مستقلة تندرج ضمن المؤسسات 

قتصادیة لاالوجود مع بدایة التسعینات في إطار الإصلاحات ا التي عرفتلجھاز الدولة، و
قتصاد، السوق وھو الأمر الذي جاء بھ الأمر الجدید اعتنقتھا الجزائر توجھا نحو االتي 

  .المتعلق بالمنافسة بصفة صریحة 03/03رقم
  

رتأینا أنھ من الضروري أن نتعرض إلى بعض اإذن للبحث عن ھذه المسألة 
تساعدنا على تصنیف ھذه المؤسسة الجدیدة وفقا لما ھو وارد في أحكام المؤشرات التي 

المتضمن  96/44،1وكذلك المرسوم الرئاسي رقم المتعلق بالمنافسة،  03/03الأمر رقم 
التنظیم في فصلنا ھذا إلى دراسة ذلك من خلال التعرض والنظام الداخلي في مجلس المنافسة

 لس المنافسة بالصلاحیةننتقل إلى دراسة مدى تمتع مجثم  )المبحث الأول(جلس المنافسة بم
القضائیة من خلال الإجراءات المتبعة أمامھ والوظائف الأساسیة التي یقوم بھا وھذا ما 

  .)المبحث الثاني(سنتعرض لھ في 
  

 
 
 
 

                                                             
 .68، ص 23/1،2001، العدد فیة للمنافسة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة الجزائرـ محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك من الممارسات المنا1
  .1989لسنة  ، 29 العددالجریدة الرسمیة، ،  1989یولیو 05المؤرخ في  ،المتعلق بالأسعار ، 12-89من القانون رقم  67و  66ـ المادتین 2
  .1996،لسنة 05عدد دد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، الجریدة الرسمیة ، یح1996ینایر 17المؤرخ في   44-96المرسوم الرئاسي رقم ـ 1
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  :المبحث الأول
  جلس المنافسةالتنظیم الخاص بم

المشرع ، خصھ فسةإضافة إلى الطبیعة المتمیزة التي یتسم بھا مجلس المنا  
بشریة متنوعة تضم فئات مختلفة بتشكیلة أیضا بتنظیم في أداء مھمة ضبط المنافسة الحرة، 

من خلال تنظیم مصالح  وجعل لھ نظام سیر داخليتنشط في جمیع میادین النشاط الاقتصادی
، وخولھ اختصاصات واسعة ومتشعبة في قمع )المطلب الأول(المجلس الإداریة 

  .)لمطلب الثانيا(المخالفات
  

  : المطلب الأول
  تشكیلة مجلس المنافسة

، وباعتباره رة عن تلك التي یتألف منھا حالیالمجلس المنافسة سابقا تشكیلة مغایكان
 ،)الفرع الأول(ریة خاصة وھذا ما سنتطرق إلیھ فيسلطة إداریة فإنھ یتمتع بتشكیلة بش

  . )الثاني الفرع(وتنظیم داخلي لتسییر مختلف مصالح سنوضحھ في
  

  مجلس البشریة للتشكیلة ال: الفر ع الأول
مـــن قانــــون المنافســــة  24یتكون مجلــس المنافســة منــد تعدیـــل المادة 

عضوا موزعین على  12من  2008-06- 25المؤرخ في  12- 08:القانون رقمبموجب 
  :الفئات الآتیة
حاملي والخبراء  الشخصیات بینمن یتم اختیارھم أعضاء ) 06(ستة– 1

أو  ةالقانونی سنوات في المجالات 8لا تقل عن خبرة مھنیة الشھاداتالجامعیة والذین لھم 
والتوزیع والاستھلاك، و الملكیة  الذین لھم كفاءات في مجالات المنافسةو ةالاقتصادی

  .الفكریة
  
عیة حاملي الشھاداتالجامضمن المھنیین یتم اختیارھم من أعضاء  )04( أربعة – 2

اج ــــالانت قطاعاتفي وات ـــسن 5ل عن ــــوالذین تقلدوا مسؤولیات ولھم خبرة لا تق
  .الصناعة التقلیدیة و الخدمات والمھن الحرةوالتوزیع و
  
، وبالتالي یكون ھناك 1مؤھلان یمثلان جمعیات المستھلكین) 02(عضوان  – 3

رفع من عدد أعضاء  ائري قدصوت ممثل المستھلكین في المجلس ویلاحظ أن المشرع الجز
في المجالات المتعلقة بالاقتصاد، القانون،  ، وراعى التخصص والخبرةمجلس المنافسة

                                                             
  .260، ص 12.ـ أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار ھومھ، الجزائر، الجزء الثاني، ط1

، المتعلق بالمنافسة، الجریدة 2003یونیو  19في  المؤرخ 03/03، المعدل والمتمم للأمر 2008یونیو  25المؤرخ في  12-08من القانون  10أیضا المادة 
 .2008یولیو  02الصادرة في  36 عددالرسمیة 
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، وإن میع الأطراف من مؤسسات ومستھلكین، كما حرص على التوزیع وتمثیل جالاستھلاك
ا نثمن مباردة ، إلا أننلغ عدد الفئة الممثلة للمستھلكینكان عدد أعضاء الفئة الممثلة للأعوان تب

  .اللجوء إلى تمثیلھم أصلا
  
، حائزین على شھادة ین من بین أعضاء المجلس مقرر عام، وخمسة مقررینیع

نوات تتلاءم والمھام اللیسانس أو ما یعادلھا على الأقل وخبرة مھنیة لا تقل عن خمس س
مجلس من تشكیلة ، كذلك ینص القانون على تعیین أعضاء آخرین یدخلون ضالمسندة لھم

، وھما ممثلین عن دون أن یكون لھم الحق في التصویت، یشاركون في أشغالھ، المنافسة
  .2وزیر التجارة

  
ع سنوات قابلة بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربیتم تعیینھم أعضاء مجلس المنافسة 

تار ، یخة، ویمارسون وظائفھم بصفة دائمة، وتنتھي مھامھم بنفس الطریقللتجدید مرة واحدة
  .3، أما نائباه من بیع أعضاء الفئة الثانیة والثالثة على التواليین أعضاء الفئة الأولىمن ب

  
  

وضع قیود أمام التي وضعھا المشرع ھدف من ھذه التشكیلة الیتضح لنا أنھ لیس 
، بل یرمي إلى أو فرض شروط معینة على المنافسة الأعوان الاقتصادیین للدخول إلى السوق

، ولا یتحقق ذلك إلا بقیام كل ي قانون المنافسة وتجسیدھا عملیاطرة فتحقیق الأھداف المس
  .1عضو بالمھام المنوطة بھ

  
لتي جاء بھا اظ على التشكیلة الجدیدة لمجلس المنافسة مقارنة بالتشكیلة ـــما یلاحك

ھو غیاب العنصر القضائي الذي كان یحتل المتعلق بالمنافسة 03-03و 06-95الأمرین 
  .12إلى  9وارتفاع عدد أعضاء المجلس من  2ة في التشكیلات السابقةمكانة مرموق
  

وفي أداء مھامھم یتمتع أعضاء مجلس المنافسة بمجموعة من الحقوق حددتھا 
، أھمھا الحمایة من كل أشكال الضغوط من النظام الداخلي لھ 36إلى  32 المواد من

، مھامھم، والحق في تقاضي الأجرة ةوالتھدیدات والاھانات التي قد یتعرضون لھا أثناء تأدی
، وتھدف ھذه طعام والنقل أثناء تأدیة الوظیفةكفل بجمیع مصاریف الإیواء، الإتكما یتعین ال

  .لى السیر الحسن للمجلس و لأعضائھالحقوق إ
                                                             

 .، المتعلق بالمنافسة03/03من الأمر رقم  26/3والذین بتم تعیینھم بموجب قرار عن وزیر التجارة، طبقا للمادة –2
 .المتعلق بالمنافسة 12-08من القانون  11ـ المادة 3
افسة، المنظم من دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة، مداخلة في الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك والمنبلاش لیندة،  - 1

 .4، ص 18/11/2009و 17یومي  - بجایة  –جامعة عبد الرحمان میرة  قبل كلیة الحقوق
، وتم تقلیض عددھم )31المادة (أعضاء ویعین رئیس مجلس المنافسة ونائبان لھ من بین القضاة 5: 25/01/1995ـ كان عدد القضاة في ظل الأمر المؤرخ في 2

 ).24المادة (إلى عضوین  ، المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم 03- 03:رقم في الأمر
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على عاتقھم بھا أعضاء المجلس، یلقي المشرع  إلى جانب جملة الحقوق التي یتمتع

  :وھي 39إلى  37المنصوص علیھا في المواد من جملة من الالتزامات وھي 
  
بدأ سریة مبلا ي یطلعون علیھا، عمتعلومات و الوقائع اللمبعدم إفشاء ا ـزامتللاا

  ؛3عماللأي قانون افساسیة لأالضمانات ا ینىي من بھ ، و 1عماللأا
بعذر المداولاتإلاسات و جللیع اجمي فضور خلالالح، من واظبةلمبا لالتـزاما

  ؛مقبول
، ومنع عضاء مصلحة خاصةالأحد لأي القضایا الي قد یكون فیھا فداولة لمعدم ا

  ؛4قرابة من الدرجة الرابعة مع أطراف النزاع علاقة ي یكون فیھا تي القضایا الفشاركة لما
  

ذا من ھ ، و1نیآخروأي نشاط مھ ھاتھوظیفتھم  الجمع بینعضاء من الأتنع مكما ی
وظیفة و مھمة جد  لأنھالس المجم داخل لھوكلة الموظیفة ال المجلسفيأجل تركیز أعضاء 

  .نيقتصاد الوطلاس باتمحساسة فھي 
  

  س المنافسةلمجل الھیكليالتنظیم: الفرع الثاني
  

على  ھمارسة مھامھبمو یسمح لنحنافسة، على لملس االحمجشرع بتنظیم مصالمقام 
خاص،  یرنظام س ھل، وجعل إداریة لحبعدة مصا ھإحاطت خلال، وذلك من 2ھأكمل وج

  .لسجلما یرداریة للمجلس وطریقة سلحالإصالمفیما یلي ا ینوسنب
 
  مانة العامة للمجلسلأا: لاأو
جلس دون أن یكون لمي أعمال افالعام، یشارك ین مالأس لجلمى إدارة أمانة الیتو

ما نصت  ھو للمجلس، و المصالح المختلفةي التصویت، ینسق ویراقب أنشطة فق ھحل
  .3من النظام الداخلي للمجلس 05ادة ھالمعلی

 

  مصلحة الإجراءات: ثانیا
تعد مصلحة الإجراءات من أھم المصالح الموجودة على مستوى مجلس المنافسة 
بالنظر إلى المھام المنوطة بھا، فھي تقوم بتسییر كل المراحل الإجرائیة ابتداء من مرحلة 

                                                             
، 2010/2011ر، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،ماجیستیلة رسالحراري ویزة، حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وقانون المنافسة،  - 3

 .146ص 
 .، یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة44-96رقم من المرسوم الرئاسي  39والمادة المعدل والمتمم  ، المتعلق بالمنافسة، 03- 03من الأمر  29/1المادة  –4
 .معدل والمتمم، ال، المتعلق بالمنافسة03/03من الأمر  29/3المادة  –1
 .12، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،ماجیستیر في القانون، رسالة عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،  –2
 .، یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة44-96المرسوم الرئاسي رقم  –3
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رھا المجلس من خلال جلساتھ إلى التي یصد ارسال القراراتوصولا إلى  تلقي العرائض
  .نشرھا في النشرة الرسمیة للمنافسةمن أجل  الوزیر المكلف بالتجارة

  
من المرسوم الرئاسي المحدد  7وقد تم تعداد مھام ھاتھ المصلحة بموجب المادة 

 :كما یلي للنظام الداخلي لمجلس المنافسة

  .البرید - أ 
احل الإجراءات، وفي ھذا الإطار تبلغ إعداد الملفات ومتابعتھا في جمیع مر –ب 

الوثائق المقدمة للمناقشة، كما تشھر على المادي لتوفیر  والانتظامالآجال احتراموتراقب 
  .حسن سیر عملیة إطلاع الأطراف على الملفات وحفظھا

تولي كتابة جلسات المجلس وتحضیر تنظیمھا، وبھذه الصفة توجھ ت–ج 
المنافسة وآراءه وتراجعھا قبل إرسالھا إلى الوزیر  ستدعاءات وتوزع قرارات مجلسلاا

  .المكلف بالتجارة للنشر في النشرة الرسمیة للمنافسة
تلقي كل مراسلات المجلس تتضمن ) أ(فالمھمة الأولى الموكلة للمصلحة في الفقرة 

تبین الدور الذي تلعبھ المصلحة من خلال التحضیرات التي ) ب(، كما أن الفقرة وإرسالھا
ستشارات لاجلسات المجلس لحل النزاع أو تقدیم رأیھ بشأن ا لانعقادوم بھا كمرحلة سابقة تق

المقدمة لھ، مع إلزامھا بضمان سریة الأعمال الذي یعتبر أحد الركائز الأساسیة لنشاطات 
  .المتعاملین الاقتصادیین، خاصة أن وثائق الملفات تعھد إلیھا

انة الجلسات، حیث تقوم بتسییرھا إلى غایة أم) ج(وتتولى المصلحة بموجب الفقرة 
  .إرسال قرارات المجلس وآرائھ بعد مراجعتھا إلى الوزیر المكلف بالتجارة لنشرھا

وبالرغم من أھمیة المھام الموكلة لھاتھ المصلحة إلا أنھ لیس ما ثمة ما یوضح 
والشروط  كیفیة تعیین الأشخاص المكلفة بتسییرھا، وغیاب ما ینص على طبیعة التكوین

  .1الواجب توفرھا في ھؤلاء
  :مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون: ثالثا

تعد ھذه المصلحة من المصالح الإداریة الموجودة في جمیع الإدارات الحدیثة، 
 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  8بالنظر إلى المھام التي تقوم بھا والمتمثلة طبقا للمادة 

  :لس المنافسة فيلنظام الداخلي لمجالمحدد ل
الوثائق الإعلامیة المتصلة بنشاط مجلس المنافسة وتوزیعھا على جمع  -

 .مصالحھ
 .إنجاز الدراسات والأبحاث لحساب مجلس المنافسة، وتكلف ما ینجزھا -
 .تسییر برامج التعاون الوطنیة والدولیة -
 .حفظ الأرشیف -

                                                             
رسالة ماجیستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس،  ال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي،ــكح - 1

 .30،ص 2009/2010
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دورا ھاما، فھي من یتضح أنھ بالرغم من كلاسیكیة ھاتھ المصلحة، إلا أنھا تلعب 
خلال جمعھا للوثائق الإعلامیة وتوزیعھا على مصالح المجلس، تلعب دور بنك معلوماتیة 
لھ، كما أنھا تعھد مادتھ الإعلامیة وذاكرتھ من خلال قیامھا بحفظ أرشیفھ، وید مساعدة لھ في 

ي تقوم بھا القیام بالمھام الموكلة لھ في مجال المنافسة من خلال الدراسات والأبحاث الت
  .لحسابھ

ومن خلال تكلیفھا بتسییر برامج التعاون الدولي، تقوم بتنظیم علاقات تبادل 
، كما تقوم بتسییر برامج 1المعلومات بین المجلس والسلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة

التعاون الوطنیة في علاقة المجلس والھیئات والإدارات التي لھا علاقة بعملھ كالمصالح 
  .لفة بالتحقیقات الاقتصادیةالمك

غیر أن تجسید ھذه المصلحة لا یعرف وجودا لھ في الواقع على مستوى مجلس 
المنافسة، حتى المھام المخولة لھا بقوم بھا الأمین العام للمجلس، رغم أنھ مكلف بمراقبة 

  .أنشطة المصالح والتنسیق بیتھا لا القیام بمھامھا
  

  :والماليمصلحة التسییر الإداري : رابعا
تعد مصلحة التسییر المالي والإداري كسابقاتھا مصلحة إداریة كلاسیكیة لورودھا 
على نمط المصالح الإداریة الموجودة على مستوى جمیع التنظیمات الإداریة 

  .الحدیثة
من المرسوم السابق المحدد للنظام  9ولقد أوكلت لھاتھ المصلحة وفقا لنص المادة 

  :التالیة الداخلي للمجلس المھام
  .تسییر مستخدمي مجلس المنافسة ووسائلھ المادیة - أ 

  .تحضیر میزانیة المجلس وتنفیذھا –ب 
  .ویتضح أنھ یمكن تقسیم نشاط ھاتھ المصلحة إلى جانبین بشري وآخر مادي

فأما عن تسییر المصلحة للجانب البشري، فإنھا تقوم بمتابعة الوضعیة الإداریة 
  .س من تقنیین وأعوان خدماتوالمالیة لمستخدمي المجل

  :وأما عن تسییرھا للجانب المادي للمجلس فھي تسھر على 
تسییر الوسائل المادیة للمجلس من آلات ومكاتب وضمان المحافظة علیھا  -

 .وصیانتھا
تحضیر وتنفیذ المیزانیة التي تخضع للقواعد العامة للتسییر المطبقة على  -

ضع جدول یتضمن احتیاجات المجلس، میزانیة الدولة، حیث تقوم المصلحة بو
 .2مع الإشارة إلى أن رئیس المجلس ھو الآمر  الرئیسي بالصرف

  
                                                             

 .، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  40المادة  - 1
 .، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر رقم  3و 2فقرة  33المادة  – 2
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  :مصلحة الإعلام الآلي: خامسا
تم تزوید مجلس المنافسة بمصلحة الإعلام الآلي تتكفل بتسییر الإمكانیات 

من  9مادة المعلوماتیة التي یمتلكھا المجلس وتوزیعھا على مصالحھ، وھو ما نصت علیھ ال
  :المرسوم المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة والتي جاء فیھا

  
تكلف مصلحة الإعلام الآلي بتسییر وسائل الإعلام الآلي في مصالح مجلس " 

  "المنافسة 
مھام ھاتھ المصلحة داخلیة، تتوقف في حدود مصالح المجلس دون أن وتبقى 

كلفة بالمنافسة عامة، كما أنھا لا تربطھا أي تتعداھا إلى مختلف الإدارات والھیئات الم
علاقات تعاون مع بنوك معلوماتیة أخرى خاصة تلك التابعة لمجالس منافسة أجنبیة، والتي 

  .1ستفادة منھا في إطار السیر الحسن لعملھلامن سأن مجلس المنافسة الجزائري ا
  
  س المنافسةلمج عملطریقة : فرع الثالثال
  

على كل  ھي حالة حدوث مانع لیخلفھفالذي  ھافسة أو نائبنلملس امجیشرف رئیس 
حضور لابعلنیة إ 95_06مر الأي ظل فكانت والتیسریة الھجلساتالذي لا تصحالمجلسأشغال 

العام  الأمیننافسة كل من لملس امجى جانب أعضاء لقل، ویشارك إالأستة أعضاء على 
ي الحقفم لھدون أن یكون  المجلسي أعمال فثل وزیر التجارة ممقررون وكذا لماو

 غلبیة البسیطة ولأنافسة بالما مجلسالقرارات فتتخذ قرارات  اتخاذالتصویت، وأما عن آلیة 
أن یشارك المجلسي في عضو لأكن می لا صوات یرجح صوت الرئیس، والأي حالة تساوي ف

ى لإ أحد أطرافھا صلة قرابة ینوب ھفیھا مصلحة أو یكون بین ھي مداولة تتعلق بقضیة ل
مجلس یرفع الأخیري ف ، والمعینةطراف الأأحد  یمثلالدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو 

ى إلكومة وأیضا لحى رئیس الیئة التشریعیة وإلھى الإ ھتقریرا سنویا عن نشاط المنافسة
ي فذه السلطات وینشر ھى لإ ھتبلیغیعلن التقریر بعد شھر من  ،كلف بالتجارةالمالوزیر 

ذه ھ2.فقط ھأو مستخرج من ھخرى سواء بكاملالإعلامالأي وسائل فوكذا  سمیةالرریدة لجا
  .حیاتلامن الص مجموعةنافسة لمقانون الھا خول  المجلسرئیس لھاأعما ھي یوجتیلة الالتشك

  
 
 
 
 

                                                             
وق جامعة مولود معمري، ، كلیة الحقرسالة ماجیستیر في الحقوق، 03- 03والأمر رقم  06- 95ركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل، الم –1

 .22، ص 2004تیزي وزو،
 .، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  29إلى  27المواد من  –2
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  : ب الثانيلالمط
  س المنافسةلیات مجصلاح

مارسة ري في إطار القیام بمھمة ضبط مـــزائــــالج ةــــنافسلمس اــــلمجزود
واسعة حیات لاصب، حمایة لھنافسة ولمداف قانون الأھقیقا تحو  ،ة في السوقـــــالمنافس

  .جعلت منھ یحتل مكانة ممیزة ضمن البناء المؤسساتي الجزائري كسلطة إداریة مستقلة
تمنح العدید من  استشاریةصلاحیات یتمتع بإذ ،وتتنوع صلاحیات مجلس المنافسة

، )الأولالفرع (المجلس بشأن مسائل تتعلق بالمنافسة  استشارةنیة الأشخاص والھیئات إمكا
اضافـــــــــــــــــــة إلى ، )الفرع الثاني(دون أن ننسى القیمة القانونیة لأراء المجلس 

  .)الفرع الثالث(تنظیمیةالو )الثانيالفرع (تنازعیةالصلاحیات ال
  

  ستشاریةالایات لاحالص: الأولالفرع
طلبھا یي تال ستفساراتالاو  ستشاراتالانافسة الرد على لمس اجلمالقانون  یخول

من السلطة العامة وصولا إلى  ابتداء، الاجتماعیةو  الاقتصادیةجمیع الفاعلین في الحیاة 
التي لھا أن جمعیات حمایة المستھلك والجمعیات المھنیة والنقابیة وكل الأشخاص والھیئات 

، 1ھخبیرفي مجال المنافسةنافسة، بصفتلمیة ذات صلة باي كل واقعة قانونفتستشیر المجلس 
  .)ثانیا(استشارةاختیاریةو  )أولا (إلزامیةاستشارة، یني على نوعھو

  
  الإلزامیةالاستشارة: أولا

خاص، قبل اقدامھا على تصرف ما، شالأمن قبل بعض  الزامیةستشارةالایتم طلب 
 .2ھفی ھبداء رأیلإنافسة مسبقا لما لمجلسااستشارتھیستدعي  ھعلاقة بموضوعالمنافسةممال

مجال 12/08وجب القانون بمعدلة لما 03/03مر الأمن  36ادة لمحددت ا
" یستشار" عبارة خلال نافسة ویستدل على الوجوب من لمالمجلس الوجوبیة  ستشارةالا

نافسة، أصبحت لمي كل نص تنظیمي متعلق بافشار فقط نافسة یستلملس امجفبعدما كان 
لس تخولمجواسعة  صلاحیةي ھص النصوص التشریعیة، ویخوجوبیة فیما  استشارتھ

  .نافسة مراقبة كل النصوص الي یتم سنھا لما
ذا إي وضع النصوص التنظیمیة خاصة فنافسة، لمي مسائل افكومة لحا شیرهو تست

أسعار بعض السلع و  تحدیدمارسة مھنة معینة، لممر بوضع اجراءات جدیدة الأتعلق 
ؤسسات لمه اشیرنافسة، كما تستلملس امجرأي  باحترامملزمة  غیركومة لحبقى اوت 2دماتالخ
دف لھالي ترغب ي الشروع فیھا و ا الممارساتشاریع أو لمعن بعض ا یةقتصادالا

 .3مارساتلمذه اھي قد تنتج من تن دراسة النتائج اللس مجھوتمكینالم

                                                             
 .51ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  - 1
 . 16عیسى عمورة، المرجع السابق، ص  –2
 .المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم 03-03من الأمر  5المادة  - 2
 .61، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،ماجیستیر في القانون، رسالة محمد عیساوي، القانون الإجرائي لقانون المنافسة،  - 3
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  الاستشارةالاختیاریة: ثانیا
  

لس مجي السوق طلب رأي فطراف الأن من حق كل لأ،  ستشارةاختیاریةالاتكون 
الجمعیات ، كالجماعات المحلیةھا من عدة أطراف مفیمكن تقدی 1ھعن الاستغناءنافسة أو لما

نافسة، لمذات الصلة با ضیعالمواي كل فستھلك، وذلك لمایة احمعیات جموالنقابیة و المھنیة
ي فلس جلمباستشارة ا ستعانةبالاقتصادیةالایاة لحي افا ھارسة دورممیئات من لھذه اینھلتمك

، وإذا كان ستشارةالاات القضائیة من حق لھیئالقانون ا یستثن لمي ینظمھا، وتسائل اللما
 یمدون تقد المستشیرةالقضائیة  الھیئةى لا إھیعید ھقد سبقت وعرضت القضیة علی المجلس
مر الأ، فان ستشارةالال جدیدة قب، أما إذا كانت قضیةھلسبق الفصل فیھا من قبلالرأي 

 2.وضوعالمي فستشارةالاإبداء  ثمو التقاریر  المحاضرطلب راف والأطیستدعي 

  
ذا الحق ـــھن ــــــم لكــــة المستھـــات حمایــــــــجمعید ـــــــــــو قد تستفی

 ستھلكمصالح المخدمة استثمرتھفي  و ھـــــــــــــــــــــستعمالا، إذا أحسنت یراـــــــكث
لول لحى الإ الجمعیات وإرشادھاذه ھیسمح بتنویر  الاستشارةى ل، فإن اللجوء إھایة حقوقحمو

، قد لا تفقھ فیھ الأمر الكثیري تنافسة اللمي مسائل افادیا لوقوع الضرر خاصة القانونیة تف
ھ للااستغتم    مایة إذا لحمن أشكال ا لاق یعد شكلحذا اھشرع على لمفإن نص اھ وعلی

  .ھستعمالوا
  

ل الجانب الإجرائي الخاص الإشارة إلیھ أن، المشرع قد أھمغیر أن ما تجدر 
ستشارة مجلس المنافسة، فلم یأت على تفصیل الإجراءات المتعلقة بكیفیة طلبھا أو بموضوع ا

دراستھا أمامھ، مما یجعل من أمر البحث في مثل ھذا الموضوع یكتنفھ النقص وعدم 
  .3الوضوح

  
  القیمة القانونیة لآراء المجلس: نيالفرع الثا

المقدمة لمجلس المنافسة العدید من التساؤلات حول  الاستشاراتموضوع  یطرح
بھا من الأشخاص والھیئات المستشیرة، أم  الالتزامقوة آراء المجلس بشأن ھذه الأخیرة، أیتم 

  تؤخذ فقط على سبیل المشورة لا غیر؟
المعروضة  للاستشاراتیان القیمة القانونیة تقتضي الإجابة على ھذا التساؤل، تب

المشرع بتنظیم  اھتماموكذا مدى  ،)أولا(على المجلس ومعرفة قوة آرائھ الصادرة بشأنھ 

                                                             
 .المعدل والمتممفسة، ، المتعلق بالمنا03-03من الأمر  35المادة  - 1
 . 16المرجع السابق، ص عیسى عمورة،  - 2

 
 .50، المرجع السابق، ص كحال سلمى - 3
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وذلك في غیاب المراجع المتخصصة في  ).ثانیا(مسألة عدم إلزامیة آراء مجلس المنافسة 
  .ئري في ھذا الجانبالقضاء الجزا اجتھاداتمجلس المنافسة وغیاب  استشاراتتكییف 

  
  : قوة آراء المجلس : أولا

في معرفة قوة آراء مجلس المنافسة التطرق إلیھا بالنسبة ینبغي 
  .ةالاستشارتینالاختیاریةوالإلزامیلكلتا

  :للاستشاراتالاختیاریةبالنسبة– 1
واضحا بشأن عدم  الاستشارةالاختیاریةلقد كان المشرع الجزائري في حالة 

 الاستشارةفي مسائل تراھا الھیئة طالبة  استشارتھإلى مجلس المنافسة لطلب إلزامیة اللجوء 
  .ھاتھ الأخیرة للمجلس لا یترتب علیھ أي أثر قانوني استشارةلھا صلة بالمنافسة، وأن عدم 

 الاستشارةالاختیاریة، فإن آراء مجلس المنافسة في حالة وإذا كان الأمر على حالھ
لا تكتسي أي طابع  اقتراحاتتكون مجرد  ة، إذ لا تعدو  أنخرى غیر إلزامیتعتبر ھي الأ

إلزامي بالنسبة للھیئة المستشیرة، سوىقیام المجلس من خلال ما ترد عنھ آراء بلفت نظرھا 
  .1حول تلك الجوانب التي تبدو لھ كفیلة بعرقلة المنافسة

  
  :یةلزامالإ للاستشاراتبالنسبة–2

لى مجلس المنافسة شأنھا شأن الإلزامیة المعروضة ع الاستشاراتإن 
إذ أن . لیس لھا أي أثر قانوني اقتراحاتتكون محل آراء لا تعدو مجرد  الاستشاراتالاختیاریة

 فحسب، فلا تكون لآرائھ الاستشاریةیمارس دور الھیئة  الاستشارةالمجلس في ھذا النوع من 
رأیھ ولا یترتب علیھا حیال ب خذالأملزمة ب الاستشارةالقوة الإلزامیة ولا تكون الھیئة طالبة 

ذلك أیة مسؤولیة، غیر أنھ ما ھو إلزامي لھا وبعد كإجراء وجوبي علیھا، ھو قیامھا بطلب 
  .المجلس وجوبا استشارة

جھة أو ھیئة  استشارةفعندما تلتزم السلطة صاحبة الحق في إصدار القرار بطلب 
في  للاشتراكد دعوى منھا في ھذه الحالة لھذه الأخیرة لا یع التجاءھامعینة، فإن 

، وقیامھا بعمل في الاستشاریةلاختصاصھااختصاصھا، وإنما یعد دعوى منھا لمباشرة الھیئة 
مشروط بدعوى من السلطة طالبة  الاختصاصإلا أن مباشرة ھذا . اختصاصھانطاق 

ن تكون بذلك قد قامت بعمل ألزمھا القانو استشارتھاالاستشارة، ومن ثم فإنھ عندما تصدر 
  .القیام بھ

لذا فلكلا من الھیئتین عمل مستقل عن الآخر  و ذو طبیعة خاصة، وإن كان من 
في صحة القرار الصادر عن السلطة المختصة في حالة  الاستشاريالممكن أن یؤثر العمل 

  .2الاستشاريلمباشرة عملھا  الاستشاریةعدم دعوتھا الھیئة 
                                                             

 .57ـ كحال سلمى،المرجع السابق، ص 1
 .32 ، ص2003، جامعة الجزائر،اجیستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوقالمنافسة دراسة تطبیقیة، رسالة مستشاري لمجلس لاعلیان مالك، الدور ا - 2
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  : والتحقیق تدعیم آراء المجلس بصلاحیات البحث: ثانیا

المقدمة إلیھ كما تقدم غیر إلزامیة،  الاستشاراتمجلس المنافسة بشأن  تبر آراءتع
  .لھا أن تأخذ برأي المجلس وتلتزم بھ، كما لھا أن تمتنع عن ذلك الاستشارةفالھیئة طالبة 

منح مجلس المنافسة إمكانیة تصحیح  03-03من الأمر  37غیر أنھ بموجب المادة 
ده بصلاحیات القیام بتحقیقات بشأن شروط تطبیق النصوص التشریعیة الأمور، بتزوی

  :والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة كما یلي
یمكن أن یقوم مجلس المنافسة بتحقیقات حول شروط تطبیق النصوص " 

التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة، وإذا أثبتت ھذه التحقیقات أن تطبیق ھذه 
یھ قیود على المنافسة، فإن مجلس المنافسة یباشر كل العملیات النصوص تترتب عل
  ."لوضع حد لھذه القیود

إذ بمقتضى ھذه المادة یتبین بوضوح صلاحیة المجلس القیام بتحقیقات في میدان 
تطبیق النصوص القانونیة، ومتى أثبتت تلك التحقیقات أن تطبیق ھاتھ النصوص یرتب قیودا 

وفي ذلك . كافة العملیات الكفیلة بوضع حد لھذه القیود اتخاذنافسة على المنافسة، لمجلس الم
بأي خبیر و كل شخص بمقدوره تقدیم معلومات، إضافة إلى إمكانیة  الاستعانةلھ إمكانیة 

لیطلب منھا إجراء أي مراقبة أو تحقیق أو  الاقتصادیةبالمصالح المكلفة بالتحقیقات  استعانتھ
  .1اختصاصاتھج ضمن خبرة حول المسائل التي تندر

بھذا یكون لمجلس المنافسة ممارسة رقابة مسبقة حو ل النصوص القانونیة من ف
حقیق رقابة لاحقة من خلال صلاحیة الت ممارسةالمقدمة لھ، كما لھ  الاستشاراتخلال 

  .المخولة لھ
معروضة  استشارةھناك غیر أن المجلس یتمتع بمثل ھذه الرقابة، سواء أكانت 

ولو أنھ كان من الأفضل إعطاء الأولویة للرقابة المسبقة أي . أو لم توجد على المجلس
ستشارات المجلس، بأن تجعل آرائھ بشأنھا ملزمة وواجبة الإتباع من طرف الھیئة طالبة ا

، خاصة وكما یبدو أن المشرع لم یقم بتمدید صلاحیة المجلس في القیام بالتحقیقات الاستشارة
حولھا، بل قام بحصر ھاتھ الصلاحیة في میدان تطبیق  استشارتھتم إلى كافة المسائل التي 

  .النصوص القانونیة فقط التشریعیة منھا و التنظیمیة
یقوم " . . . : المذكورة أعلاه 37وما یلاحظ على العبارة الواردة في المادة 

امضة أنھا جاءت غ، . . . "مجلس المنافسة بكل العملیات الكفیلة بوضع حد لھذه القیود 
وعا ما ویشوبھا بعض النقص، إذ لم یرد فیھا ما ینص على تلك العملیات لمعرفة المقصودة ن

لا " عملیات " منھا، بل وضعت في صیاغة عامة غیر محددة أو مفصلة، كما أن مصطلح 
بالنسخة الفرنسیة  37المستعمل في نص المادة  Actionsیقابلھ باللغة الفرنسیة مصطلح 

  .Opérations: جراءات ولیس عملیات بل أن المصطلح الصحیح ھووالذي یعني بھ إ
                                                             

 .، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر  3و 2فقرة  34المادة  - 1
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مجلس المنافسة الجزائري بمثل ھاتھ  انفرادوما تجدر الإشارة إلیھ أیضا، 
 یتمتع بھذا النوع من الصلاحیة، وھذا على خلاف مجلس المنافسة الفرنسي الذي لا

ع المجلس الجزائري ئج تمتثر الإیجابي الذي تحققھ نتا، غیر أنھ بالرغم من الأالصلاحیات
بھاتھ الصلاحیة إلا أنھ یرجى  تعمیمھا على كل المسائل ذات الصلة بالمنافسة ولا تقتصر 

  .1تطبیقھا على النصوص القانونیة فحسب
  
  

  حیات التنازعیةلاالص: الفرع الثالث
شرع بتزویده لمقیام اخلال حیات تنازعیة، تظھر من المجلس صلاارس یم

افیة المنمارسات لم، وقمع االاقتصاديى ضبط النشاط لدف أساسا إھت باختصاصات واسعة
 یمنافسة كنتیجة إزالة التجرلمالمجلس نوحة مملالتنازعیة احیاتصلاللمنافسة، ولقد ظھرت ال

قتصادیة تستدعي ام جرائ بمثابةا القانون ھربي یعتتنافیة للمنافسة، و اللممارسات المعن ا
ـالفة أحكام مخمھمة إجراء التحقیقات حول  ھ، فقد أسندت إلی2زائي لقمعھالجتدخل القاضي ا

مكرر من القانون  49ادة الم، 03/03مر الأوما یلیھا من  37واد لمنافسة المتعلق بالمالقانون ا
  .ھـالفة أحكاممخو كذلك فرض عقوبات على  12/08

تع كانت تتم لماوضع حدا و یئةلھا لھذزائري لجشرع الما استحداثحظ أن یلا و
نافسة لمي تزیف وتعرقل اتال مارسات التجاریةلممتابعة ا مجالي فحیات صلامن  ھالمحاكمب

 1989 3.سعار لسنة الأحسب قانون 
  :تیة الآعمال الأنافیة للمنافسة لممارسات المر من قبیل ابوتعت

  ؛ة و الضمنیةیحدبرة الصرلمعمال االأو  تفاقاتالا -
  ؛فیابیع منخفضة تعسارسة أسعار ممعرض أو  -
  ؛قتصادیةالاوضعیة التبعیة  استغلالي فالتعسف  -
  ؛ي مشاریع التجمیعاتف النظر  -
 اقتضتقیدة للمنافسة إذا لممارسات المؤقتة للحد من الما یرالتداب اتخاذ -

ذا ھكلف بالتجارة، ولقد جاء لمدعي أو الوزیر الما الظروف ذلك، وذلك بناءا على طلب
نافسة من أثار سلبیة لما یجنبأن  ھا یكنلمضروري  ویعد إجراء 03/03مر الأوجب بمكم لحا

 4.كن تداركھا من بعدمیلا 

خلال ھذه المھام والتي من شأنھا تحقیق أكبر قدر من الشفافیة في میدان  من
الممارسات المقیدة للمنافسة أراد المشرع أن یجعل من المجلس الضابط الأساسي للمنافسة 

                                                             
 .59كحال سلمى، المرجع السابق، ص  - 1

 
 .6المرجع السابق، ص بلاش لیندة،  - 2
 53محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، المرجع السابق، ص  - 3
كلیة الحقوق، جامعة دكتوراه في القانون، رسالة ، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  محمد الشریف كتو، - 4

 . 251، ص 2005تیزي وزو،
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بعدما أظھرت سلطة القضاء الموكلة للقاضي والخبیر الرسمي في میدان المنافسة 
محدودیتھا، فمن جھة ھذه القطاعات جد تقنیة ومن جھة أخرى أظھرت العدالة الجزائریة 

من التدخل في مجالات مھمة  بالاستفادةتأخرھا، فمبدأ إزالة التجریم یسمح لمجلس المنافسة 
لس المنافسة في سلطة القمعیة لمجلا یمكن ضبطھا بالقنوات التقلیدیة، وھكذا تم تبني فكرة ال

  .1الاقتصاديالمجلس 
الممارسات  إطارذن الصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة حددھا المشرع في إ

المتعلق بالمنافسة، غیر أنھ  12-08من القانون  24كما نصت علیھ المادة 2المقیدة للمنافسة
ختصاص مجلس المنافسة وإنما ھناك لیس كل ما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة یعد من ا

إلا أنھا تخرج  12، 11،  10، 9، 7، 6حالات وبالرغم من كونھا تدخل في تطبیق المواد 
  .من اختصاص مجلس المنافسة

  
  حیات التنظیمیةلاالص :الفرع الثالث

  
تمتعھ نافسة، وعلى الرغم من عدم لما لمجلسنوحة مملحیات الاالصي إطار ف

حیة لاستشف الصأننا ن لاإ الاختصاصذا ھبكومة لحع الاواضط3ةبسلطة تنظیمیة واسع
ذا ھي ف": یلي  ي جاء فیھا ماتعدلة واللما 2/34ادة لمنص ا خلالالتنظیمیة للمجلس من 

ي في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور ینشر ف یركل تدب اتخاذنافسة لما لمجلسكن مطار یالإ
  4..."یة للمنافسة سمالنشرة الر

  
قد  ھنلأھا نیقلل من شأ لایة، سمریدة الرلجي افتنشر لا  یرنظمة و التدابالأذه ھ كون

ري ھجو اختصاصذا ھر بیعت. نافسةلمصة بالخاالقواعد ا ي إرساءفام ھدور لھا یكون 
قصد ضبط السوق، ویعد  یرطة وضع أنظمة أو تعلیمات أو مناشنافسة یتعلق بسللما لمجلس

  .5افسةلمنا  لمجلسستقل لمداري االإوي ثابة دعم للطابع السلطبم الاختصاصذا ھ

  
  
  
  
  

                                                             
الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم  حریة المنافسة في التشریعالوطني حول لتقى في الممداخلة اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري، عبد االله لعویجي،  - 1

 www.dr.sassaneover-blog.com.mise à jour le 28/05/2013  ------------------  .2013أفریل  4و 3السیاسیة، جامعة باجي مختار عنابة، یومي 
لم تكن الاختصاص الوحید لمجلس المنافسة كما ھو الملغى بالممارسات المنافیة للمنافسة، غیر أنھا  06- 95كان یطلق على ھاتھ الممارسات في ظل الأمر  - 2
 .ممارسات أخرى تندرج ضمن اختصاصھ وھي تلك التي تمس بشفافیة الممارسات التجاریة ونزاھتھا ، بل ثمة03- 03لحال في اطار الأمر ا
  106، ص بعالجزائر، بدون سنة الط - دار بلقیسولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،  - 3
 .، المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة 12-08من القانون رقم  34/02المادة  - 4
 الحقوق، جامعة شریف كایس، مدى فعلیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، مداخلة في الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك والمنافسة، المنظم منقبل كلیة - 5

 .11- 1، ص 2009نوفمبر 18و 17یومي  - بجایة  –عبد الرحمان میرة
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  المبحث الثاني
  مظاھر الاختصاص القضائي لمجلس المنافسة

إن معاقبة الممارسات المنافیة للمنافسة كان من اختصاص القاضي الجزائي في 
، 1995، وانتقل ھذا الاختصاص إلى مجلس المنافسة سنة 1989طار قانون الأسعار لسنة إ

ذا الاختصاص إلى مجلس المنافسة یتصادم مع أحكام الدستور الذي یمیز بین غیر أن نقل ھ
اختصاصات السلطات الثلاث في الدولة، وھذه الجزاءات التي یتمتع بھا تؤدي إلى الفصل 
في الخصومات خارج سلطة القاضي، حیث یلاحظ انسحاب سلطة القاضي الاداري أو 

رة، غیر أن الفقھ والمجلس الدستوري في فرنسا العادي عن العقاب وحلول محلھا سلطة الإدا
قد فصل في شرعیة الجزاءات الإداریة التي یمكن أن توقع من طرف السلطات الإداریة 
المستقلة، وبعد أن كان ھذا المجلس یرفض توكیل القمع إلى سلطة إداریة فإنھ عاد وقبل ھذه 

عتراف للجنة البورصة وبمناسبة الا 1989جویلیة  28وفي قراره الصادر في 1الفكرة
ر أو قاعدة ذات قیمة دستوریة بسلطتھا قرر أن لا مبدأ الفصل بین السلطات ولا مبدأ آخ

التي  إطار امتیازات السلطة العامةعائقا أمام ممارسة السلطة الإداریة لسلطة الجزاء في یقف
لطة الجزاء بشرط أن تكون س   تمتلكھا، باستثناء تلك التي تؤدي إلى الحرمان من الحریة

  .2مقیدة من طرف القانون بما یضمن الحریات والحقوق الدستوریة لاسیما حقوق الدفاع

وبالنسبة لقانون المنافسة الجزائري یلاحظ أنھ لم یترك مجلس المنافسة یتصرف 
 في السلطة القمعیة دون تأطیر، بل قیدھا بضرورة احترام حق الدفاع المكرس في الدستور

ستمع مجلس المنافسة ی"المتعلق بالمنافسة  03/03من القانون  30بحیث تنص المادة 
ما یولد مبدأ المواجھة، وھذا  ... "حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیھ

على الملف، إلا في حالة الوثائق السریة التي تمس  طلاعلااضافة إلى تمكین الأطراف من إ
ضد مدیریة الایدرولیك " سوتییوب"المقدم من شركة  الأخطارسریة المنافسة قرر عدم قبول 

ونلاحظ أن قانون المنافسة الجزائري نص على حضور المقرر على مداولات .المھنیة
 .3المجلس وھذا ما یسمى بمبدأ الدفاع

نستشف أھم المظاھر القضائیة لمجلس المنافسة إذن من خلال الإجراءات المتبعة 
ن جھة ومن جھة أخرى فان قانون المنافسة ینص على بعض ھذا م )المطلب الأول(أمامھ

ما سنحاول التعرض  ذاھواء المتابعة أمام مجلس المنافسة الضمانات الواجب احترامھا اثن
  .)المطلب الثاني(إلیھ من خلال 

  
  

                                                             
1  - ZOUAIMIA Rachid, les autauritésadministrativesindépendantes et la régulationéconomiqueen Algérie,  DAR Houma, 
Alger, 2005, op, cit, p09.  

، رسالة دكتوراه في )دراسةمقارنة بالقانون الفرنسي(ه في القانون محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة لقانون المنافسة في القانون الجزائري، رسالة دكتورا - 2
  .273، ص 2003/2004،القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو

 .المرجع السابقعبد االله لعویجي، -3
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  الأول بلالمط
  المنافسة لسجراءات أمام مجالإ

في مجلس المنافسة  المتضمن النظام الداخلي 96/44یعتبر المرسوم الرئاسي رقم 
 الإجرائیةللمنافسة، إذ أن ھذا الأخیر لا یتمیز كثیرا عن القوانین  الإجرائيبمثابة القانون 

الأخرى سواء من حیث اعتماد وسیر أعمالھ وفقا لمبدأ المواجھة بین الخصوم واحترام 
درة وكذا من حیث طرق ومواعید الطعن ضد القرارات الصا حقوق الدفاع المكرسة دستوریا

  .عن المجلس

تنظم سیر ھذه الأعمال  إجرائیةوحتى یقوم المجلس بأعمالھ وضع القانون قواعد 
ثم  )الفرع الأول(المجلس كإجراء أول  إخطارومن الواجب احترامھا، والتي تتمثل في 

وبعدھا تأتي مرحلة تنظیم جلسات  )الفرع الثاني(المؤھلة لذلك  الأعوانالتحقیقات من طرف 
 .1قررات والآراءلموأخیرا إصدار ا)فرع الثالثال(المجلس 

  طارالإخ: الأول الفرع
تعد عملیة الإخطار المحرك الأساسي لكل الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة، 

وتكون عملیة الإخطار محل .تنطلق بموجبھا المرحلة الإجرائیة الأولى في عمل المجلس
  .ار من عدمھفحص یتأكد من خلالھا من إمكانیة قبول الإخط

  
غیر أنھ قبل الشروع في تفصیل كل النقاط المتعلقة بالإخطار، نشیر إلى أن 
المشرع الجزائري قد تناول ھذا الأخیر في إطار قیام المجلس باختصاصھ في حل القضایا 
التنازعیة المتعلقة بالمنافسة التي تعرض علیھ للفصل فیھا، أي سیتم التطرق إلى ما یمكن 

طار التنازعي الذي یرمي إلى إصدار قرار من مجلس المنافسة بشأن تسمیتھ بالإخ
  .2الممارسات المقیدة للمنافسة

  
بھا  یخطري تالكیفیة ال 03/03مر الأمن  44 /1ادة لمي صلب افشرع لمحدد افقد 

خطار الإذا ھي من بینھا جرائم البیع، لكن تنافسة و اللمحریة ابخلة لما لممارساتبا المجلس
ولو  ىترفض ح إلاو  )ثانیا( معینا لاأن یأخذ شك یجب، و)أولا( بكیفیة معینة أن یكون یجب

 ھخطار فإنالإوضبط شكل  المجلسغ لا، وبعد إبھحیة إیداعلاقدم من جھة منحھا القانون ص
  .)ثالثا(آثارا  ھعن ینتج
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  .طریقة إخطار مجلس المنافسة: أولا
زائري لجشرع المد مكن اللمشرع التونسي، فق خلافاشرع الفرنسي ولمعلى غرار ا

، ھمن التعھد بالدعاوى من تلقاء نفسنافسة لملس امج03/03مر الأمن  1/44المادةوجب بم
 المجالي فخطارات یعد قفزة جدیدة الإذا النوع من ھ، خطار التلقائيلإباأي ما یعرف 

ن م ھنتظار أن یرفع الدعوى أماماودون من التدخل مباشرة  المجلسكن م، حیث ینيالقانو
نافسة لمیھدد ا كلما وجد ما نيذا النص القانوھي فنصوص علیھم لمطراف االأقبل أحد 

كلفة لما المصالحقیقات مباشرة من تحمجلس إمكانیة طلب إجراء مراقبة وخاصة وأن لل
كن للمجلس أن یلجأ می ھأن یرغ.ي السوق فدث یحعلى ما و للاطلاع قتصادیةالابالتحقیقات 

  :ت التالیة لااالحي فخطار التلقائي الإى لا
ثبات الإا على عناصر ھتوفررفضھا لعدم  تمعریضة ولكن  المجلسى لإذا قدمت إ-

ذا النوع من ھى لیلجأ إالمجلس تابعة، فإن لممن ا خالفةلمذه اھتفلت  لاى ت، فحالمقنعة
  خطار؛ الإ

ناك قضایا أخرى ھلقضیة ما، أن  ھناسبة دراستبمنافسة ولما سمجلقد یكتشف  -
نافسة من لمایة احمجراء من أجل الإذا ھمثل  ىإل، فیلجأ بھاطر یخ لمنافسة ولماس بتم
  ا؛ ھي ستقیدتمارسات اللما

تدخل ضمن  ىإلبعض جرائم البیع  علومات الكافیة عنلما المجلسإذا كانت لدى -
ى لإ لجوئھ خلالمن  إلایكون  لاذا ھتابعتھا، ولم ھتدخل مر یستوجبالأذا ھ، مثل ھحیاتلاص
 .1التلقائيخطار الإ

شرع لما ھ، فقد منحھمن التعھد بالدعاوى من تلقاء نفس المجلسن یكتمى لضافة إبالإ
ا ھى جھات أخرى، تتصدرلنافسة إلمحریة ابخلة لمجرائم البیع ابحیة إخطاره أیضا لاص

خطار الوزاري السبیل الإكلف بالتجارة، حیث یعد لمي الوزیر افثلة مملوزارة التجارة ا
خالفة وتسلیط العقاب لمؤسسة الملوزارة ضمان متابعة اا، خلالھستطیع من الوحید الذي ت

 لمجلسفیھا  ختصاصالاي یعود تحدى جرائم البیع اللإا بھرتكااي حالة فستحق علیھا لما
  .نافسةلما

قھا لحشرع أیضا لكل مؤسسة لمطار التلقائي والوزاري فقد منح اخالإى جانب لإ
ق لحنافسة المحریة ابخلة لمة من جرائم البیع امریج رتكاب مؤسسة أخرىاجراء ضرر من 
  .2نافسةلملس امجي إخطار 

الیة لماو قتصادیةالایئات لھالیة وحلمكن للجمعیات امكل ذلك ی ىلإإضافة 
مارسات لمجلس بالممن إخطار ا ینستھلكلمعیات امجھنیة والنقابیة وكذا لممعیات الجوا
  .3نافسةلمحریة ابخلة لما
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أن یسمح  ھنافسة من شأنلملس امج ي منحھا القانون حق إخطار تات اللھیئإن تعدد ا
نافسة ومن بینھا جرائم البیع لمحریة ابخلة لممارسات المختلف ابمحاطة الإ الأخیرذا لھ
 سواق،الأعلى مستوى  تحدثي تال 03/03مرالأمن  12و  11المادتیني فنصوص علیھا لما

  .ي ضمان منافسة حرة ومشروعةلمنھا وبالتاد للحزمة لاجراءات الالإیتخذ  ھعلیجا مم
و ما سنتعرض ھمعینا، و لاذ شكتخإذا ا إلاكن أن یقبل یم لاخطار الإذا ھأن  یرغ

  :والیةلمي النقطة اف ھإلی
  

  خطارلإلالشكل القانوني : ثانیا
  

للنظام الداخلي  المحدد44/96رسوم الرئاسي لممن ا 17، 16، 15وادلملقد بینت ا
خطار ھالإب أن یكون علییج، الشكل الذي 06/95مرالأي ظل فنصب لمنافسة المجلس الم
  .ب أن یتضمنھایجي توالبیانات ال إلى المجلس لموجھا

  
دید والذي لجنافسة الما لمجلسللنظام الداخلي  المحددرسوم لمي غیاب صدور افو

و ھا م المجلسى ھ إلوجلمخطار االإمن جھة، ولكون  03/03مر الأینصب بعد وفقا أحكام لم 
 ھب أن تكون علییجتلف عما یخ لاواد لمذه اھي ف ینبلمرد دعوى، حیث أن الشكل امج لاإ

واد لمذه اھي فا جاء بھذخذ الأھات القضائیة من جھة أخرى، فإن لجرفوعة أمام المالدعاوى ا
ى لإ ھوجلمخطار االإى یقبل تح ھ، فإنھومن. الأخیرنافسة لمیتعارض مع أحكام قانون الا 
  : ب أنیج ھفسة فإننالملس امج

  نافسة؛لملس امجى رئیس لوجب عریضة مكتوبة، موجھة إبمیكون  -
  ا؛بھحقة ملللى أن تكون مرفقة جمیع الوثائق اي أربع نسخ، عفرر العریضة تح -
حكام القانونیة والتنظیمیة، الأي العریضة موضوع النزاع بدقة، وكذا فدد یح -
  ا؛ ھخطرة دعواملا ھةلجي تؤسس علیھا اتثبات الالإوعناصر 

ذا إذا كان العارض ھ، ھ، موطنھ، مھنتھالعارض، لقب اسمتتضمن العریضة  -
، مقره ھ، شكلھتسمیت ینشخصا معنویا، فیجب أن یب شخصا طبیعیا أما إذا كان العارض

  ؛ ھثلمھاز الذي یلجوا
أن یشعر  ھ، وعلیالاستدعاءوالتبلیغ،  ھدد العارض العنوان الذي یرسل إلییح -

بواسطة رسالة موصى علیھا مع وصل  ھعنوان يف یربأي تغی یرنافسة دون تأخلماس مجل
  ؛بالاستلامشعار الإ

، أو تودع مبالاستلاشعار الإمع وصل  ھي ظرف موصى علیفترسل العریضة  -
 .1ماستلا جراءات مقابل وصلالإصلحة ى مدلمباشرة 
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وعة من جممبالضرورة  ھب علیرتتذا یھ، فإن ھخطار ما سبق تبیانالإإذا تضمن 
  .ثارالآ

  
  خطارالإثار المترتبة على الآ: ثالثا

  
ب على ذلك ترتی ھ، فإننيقانونافسة الشكل اللملس امجى لإ ھوجلمخطار االإإذا أخذ 

  :تيكن تلخیصھا فیما یأمثار یالآلة من جم
ي فنافسة النظر لملس امجث سنوات، حیث یرفض لاحدد بثلمتوقیف التقادم ا-
حث أو معاینة با أي نھدث بشألمیحث سنوات وبثلااتھاوزت مدتجإذا  ھیي ترفع إلتالدعوى ال

  03/03.مر الأمن  4/44ادةلمصلب ا ھذا ما تضمنھأو عقوبة، 
الة فھو لحذه اھي فنافسة بتكییف الوقائع الي تتضمنھا العریضة، ولملس امجقیام -

ى لى الوصول إللیة إذه العمھخطرة، وتؤدي لمة ایئھلاھملزم بإتباع التكییف الذي وضعت یرغ
  :یننتیجت

لا تدخل لمي تضمنھا اتأن الوقائع ال تخطار بقرار معلل، إذا تبالإإما رفض  1-
  .الكفایة ھا فیبمإثبات مقنعة مدعمة بعناصر  یرھا غن، أو أالمجلساختصاصضمن تدخل 

 )جرائم البیع(مارسات لمنافسة أن الملس امجخطار، إذا تأكد الإوإما قبول  2-
  .ھحیاتلاضمن ص لاتدخل فعخطار الإموضوع 

  
ى غایة لوإ 1995سنة  ھنافسة منذ تنصیبلملس امج، أن ھشارة إلیالإب یجولكن ما 

ى لإخطارا تنازعیا، موجھة كلھا ضد مؤسسات تنتمي إ19یتلق سوى  لم، 2000سنة 
نافسة یطبق أیضا على أشخاص القانون لماص بالرغم من أن قانون الخأشخاص القانون ا

  .1امالع

قلیلة  ربي رفضت أغلبھا، تعتتنافسة واللملس امجا ھي تلقاتخطارات الالإذه ھو 
ا یعود السبب مبرنافسة، ولمحریة ابخلة لممارسات الملیئة بالممقارنة بوضعیة السوق ا اجد

من أجل  ھدیدة والدور الذي تلعبلجیئة الھذه اھؤسسات بوجود لمى جھل معظم الي ذلك إف
 الاقتصاديیط حلمنافسة مع الملس امجاتصالنافسة، كما أن غیاب لمعد اقوا احترامضمان 

  .ة عن ضعف الثقافة التنافسیةتجالناي الفوضى الي تعیشھا أسواقنا وفأیضا من التحكم  ھمنع
  
 ھسندة إلیلمحیات الام الصھلس عن القیام بأجملأن تعیق اا ھنسباب، من شأالأذه ھكل

 الأولىجرائیة الإرحلة لمخطار تنتھي االإمن إیداع  نتھاءالا وبعد. ي حل النزاعاتفتمثلة لموا
نافسة لملس امجي حالة قبول لافتكون إ لاي تلسة، لتبدأ مرحلة التحقیق واللجنعقاد الاالسابقة 

  .ھإلی لموجھخطار الإل
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  إجراءات التحقیق: الفرع الثاني 

فسة یصرح باستفاء الإخطار الشروط الشكلیة والموضوعیة، فإن مجلس المنا
بقبولھ وكنتیجة لذلك یقوم بإجراء التحري والتحقیق فیما ورد فیھ من وقائع للتأكد من صحة 
وقوع ممارسات مقیدة للمنافسة، ولا یتم ذلك إلا عبر مراحل معینة حددھا المشرع في قانون 

ومرحلة التحقیق الحضوري ) أولا(المنافسة من خلال مرحلتین، مرحلة التحریات الأولیة
  .)انیاث(

  
  مرحلة التحریات الأولیة: أولا

نص المشرع على الأشخاص الذین توكل إلیھم مھمة البحث والتحقیق في 
الممارسات المقیدة للمنافسة، وحدد بصورة دقیقة للإجراءات الضروریة الواجب مراعاتھا 

  .1في تلك المھمة، وكیفیة اجراءھا حفاظا على مصالح الأطراف وحقوق الدفاع
  
  :وان المؤھلون للتحري والتحقیقعالأأ ـ

یؤھل للقیام بالتحري والتحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة، الأشخاص 
علاوة على " التي تنص على أنھ  03-03من الأمر رقم  مكرر 49المذكورین في المادة 

باط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة، یؤھل ض
بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق ھذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامھ، الموظفون الآتي  للقیام

  :ذكرھم
لتابعون للإدارة المكلفة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة ا -

  ،بالتجارة
  الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة، -
  ... ".المنافسة المقرر العام والمقررون لدى مجلس  -
  

  :كیفیة التحري والتحقیق –ب 
یحقق المقرر العام والمقررون في القضایا التي یسندھا إلیھم رئیس مجلس المنافسة 

فإنھم یعلموا  03- 03من ھذا الأمر  44وإذا إرتأوا عدم قبولھا طبقا لأحكام المادة ) 50المادة (
  .بذلك رئیس مجلس المنافسة برأي معلل

القیام بفحص كل وثیقة ضروریة في القضیة المكلف بھا، دون أن المقرر  یقوم
ة حیثما وجدت، ومھما تكن ویمكنھ استلام أیة وثیقیمنع من ذلك بحجة السر المھني، 

المستندات المحجوزة إلى  ، وحجز المستندات التي تساعده على أداء مھامھ، وتضافطبیعتھا
  .)51المادة(ترجع في نھایة التحقیق، أوالتقریر
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 02- 04تتم معاینة المخالفات حسب الأشكال والكیفیات المحددة في القانون رقم 
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، كما یمكن للمقرر الاستماع إلى أي 
شخص یرى في الاستماع إلى أقوالھ تكملة وتوضیحا للمعلومات المتعلقة بالوقائع محل 

تكون جلسات الاستماع التي قام " :على  03-03من الأمر  53 التحقیق، حیث تنص المادة
بھا المقرر، عند الاقتضاء، محررة في محضر یوقعھ الأشخاص الذین استمع إلیھم وفي 

  .حالة رفضھم التوقیع یثبت ذلك في المحضر
  ".ویمكن الأشخاص الذین یستمع إلیھم الاستعانة بمستشار

  
  مرحلة التحقیق الحضوري: ثانیا
ر مرحلة التحقیق الحضوري جملة من الضمانات المقدمة إلى الأطراف تعتب
  .ختص بھا المقرریة المرفوعة أمام مجلس المنافسة یالمعنیة بالقض

بعد الحصول على المحاضر والتقاریر التي تعاین وقوع الممارسات المقیدة 
ة ضد المتھمین للمنافسة، یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع والمآخذ المسجل

بارتكاب الممارسات المحضورة ویبلغھ إلى رئیس مجلس المنافسةـ وإلى الأطراف المعنیة، 
أشھر وھذا ما نصت ) 03(الذین یمكنھم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة 

  .03- 03من الأمر  52علیھ المادة 
عند اختتام التحقیق وبعد أن یتلقى المقرر ملاحظات الأطراف المكتوبة، یقوم 

بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة، یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة 
  .03-03من الأمر  54القرار تطبیقا للمادة واقتراح 

المنافسة التقریر مرة أخرى إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر جلسمیبلغ رئیس و
ویحدد لھم كذلك تاریخ شھرین،  أجلي فكتوبة تمحظالاء مإبدا یمكنھمالذین  التجارةالمكلف ب

ویمكن أن یطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة، قبل . الجلسة المتعلقة بالقضیة
  .031-03من الأمر  55خمسة عشر یوما من تاریخ الجلسة المادة 

  
  الفصل في القضایا: الثالث الفرع

س ن القضیة جاھزة للفصل فیھا، بعقد مجلمن إجراء التحقیق، تكو تھاءنلاابعد
  ).ثانیا(تخاذ قرارات یفصل بموجبھا في القضیةتتوج با ،)أولا(المنافسة جلسات 
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  جلسات المجلس: أولا
یعقد مجلس المنافسة جلساتھ للفصل في القضایا المرفوعة إلیھ، ولا تصح إلا 

ص علیھ المادة تن ھو ما، و 1، وتكون الجلسات سریةبحضور ثمانیة من أعضائھ على الأقل
  .03-03من الأمر  28

یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیھ 
والتي یجب علیھا تقدیم مذكرة بذلك ویمكن أن تعین ھذه الأطراف ممثلا عنھا أو تحضر مع 

  .محامیھا أو مع شخص تختاره
لف كلف بالتجارة حق الاطلاع على المالم المعنیة وممثل الوزیر یحق للأطراف

ة منھ أو بطلب من الأطراف ھ یمكن للرئیس بمبادروالحصول على نسخة منھ، غیر أن
السریة المھنیة، وفي ھذه الحالة المعنیة، رفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي تمس ب

منافسة مؤسسا تسحب ھذه المستندات أو الوثائق من الملف ولا یمكن أن یكون قرار مجلس ال
  .03- 03من الأمر  30على مستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف المادة 

بعد انتھاء أشغال الجلسة ینسحب المجلس لإجراء المداولة وإصدار القرار الذي 
یتخذ بالأغلبیة البسیطة للأعضاء وفي حالة التساوي یكون صوت الرئیس مرجحا، ولا یمكن 

المشاركة في مداولة لھ فیھا مصلحة، أو یكون بینھ وبین أحد  لأي عضو في مجلس المنافسة
  .الأطراف علاقة قرابة من الدرجة الرابعة ویكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة

ولا تحضر الأطراف المعنیة المداولات، كما أن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة 
  :على أنھ 03-03من الأمر  26لمادة یحضر الجلسات ولا یحضر المداولات حیث تنص ا

یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما لھ وممثلا مستخلف لھ لدى مجلس " 
المنافسة، بموجب قرار ویشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لھم الحق في 

  2."التصویت
  

  قرارات المجلس: ثانیا
نعقاده كھیئة قضائیة للفصل انافسة ولما لمجلسزائیة لجھام المارسة اممتب عن تری

 لمى ولو تا حھي فحوافإصداره لقرارات ذات طبیعة قضائیة  عروضة علیھلمازعات المني اف
الیة أو إصدار لم، فالنطق بالعقوبة ازائريلجبإسم الشعب اعروفة لمي الصیغة افتصدر 

أن نافسة، كما لملس امجارسھا مي مؤشرات لوظیفة قضائیة یھلنفاد وامر واجبة االأ
افع لمترى الصفة القضائیة للھیئة النافسة تؤشر إلمي قانون افنصوص علیھا لمجراءات االإ

افعات القضائیة أو كانت تكرس الضمانات المري عمومھا إجراءات فأمامھا إن كانت توافق 
  .تعارف علیھا على الصعید القضائيلمقوق الدفاع الحساسیة الأ
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 مجالھاحسب ب دف منھا ولھئات حسب ایلھذه اھتلف القرارات الصادرة عن تخ
نذار وإصدار ثمالإالرأي والتوجیھات بدایة،  یناوح بترا، لذلك فھي تبھخاطبة لمھة الجوا
ة أو ـــوافقلمتعلقة بالمرارات الفردیة اــــوكذلك تصدر الق. القرارات العقابیة یراوامر وأخالأ

وافقة أو رفض إعطاء لمنذار أو الإیھ اتوجرأي ووإذا كان إبداء ال. صــــــــخیتررفض ال
ي بدون ھنطق بالعقوبات لوامر واالأصبغة إداریة فإن إصدار قرارات ذات  ربخیص تعتترال

لس مجى الطبیعة القانونیة لقرارات لذا سنتطرق إلھ. شك قرارات ذات صبغة قضائیة
  :نافسة فیما یليلما

  
  وامرالأصدار لإبالنسبة  

ي تنص على أن تنافسة واللمتعلق بالما 03/03مرالأ من 45ادة لما یرقتضي تداببم
للمنافسة  قیدةلماینة المعى وضع حد للممارسات النافسة یتخذ أوامر معللة ترمي إلملس امج

، وتضیف ھختصاصاا من بھي یبادر تأو ال ھرفوعة إلیلملفات المعندما تكون العرائض وا
ا ھددیحي تجال اللآي افوإما فورا نافدة كن للمجلس أن یقرر عقوبات مالیة إما می ھادة أنلما

أو  ھأو تعلیق ھأن یأمر بنشر قراره أو مستخرج منأیضا  ھكنموامر، ویالأعندعدم تطبیق 
تب ترأمر فھو إلزامي وواجب النفاذ، ویي صیغة تیفذا القرار یأھحظ أن مثل لافن. ھتوزیع

ضائیة شك ذو طبیعة قلا ار وذا القرھ، فمثل المجلسا بھعدم تنفیذه عقوبات مالیة ینطق  عن
  ."زائريلجباسم الشعب ا"عروفة لمي الصیغة افیصدر  لموإن 

ذا ھر أوامر معللة فھذا مؤشر على أن نافسة ینص علي إصدالما كان قانون المو
لس مجساس فإن الأذا ھوعلى . تسبیبا لاسبب فما التعلیل إلماثل القرار القضائي امالقرار ی

ص یخفیما  ھختصاصاى لا قرارات ذات قیمة قضائیة وأخضعھا إھربعتاالدولة الفرنسي 
ضع تخنافسة لملس امجوامر الصادرة عن الأزائر فإن لجي افأما  .1فحص مدى مشروعیتھا

  .الیةلماضي العادي مثلھا مثل العقوبات الرقابة الق
ي فقتصادي لاافظة على النظام العام حاملھمة ابمنافسة مكلف لمس امجلعتبار اب

وامر، الأي إصدار ھفسطة سلطتؤسسات بوالمي قرارات ایرفالتأث ھ، فیمكن2التنافسي بعده
ومثال . رةلحنافسة المدأ ابمبخلة لمعمق العقود ویفرض تعدیل البنود اي فویستطیع أن یتدخل 

 ENIE)(ى مؤسسةلتضمن أمر إلما 1999جوان  23ي فالصادر 01/99ذلك القرار رقم
ل وضعیة لاستغاتعلقة بلما 06/95مر الأمن  7ادة لمحكام الأخالفة لما اتھارسامم اءنھإ
برام لإفاوضات مع شركائھا لمى معاودة الؤسسة إلموء الجمر الأذا ھترتب عن . یمنةلھا

  .3نافسةلمتشریع ا یرى مع تدابفتتنا لاعقود جدیدة 

                                                             
1 - AUTIN (J.L), Le pouvoir d’injonction des autorités administratives indépendantes, Paris, Juris-classeur périodique 1987, p92. 

  .27، ص 2010/2011ة القانونیة لمجلس المنافسة، رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قسنطینة، سلطان عمار، الطبیع - 2
3 - ZOUAIMIA Rachid ; le conseil de la concurrence et la régulation des marches en droit algérien, revue Idara, Alger, Centre de 
documentation et de recherche administrative,2008, p 40. 
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ؤسسات ولعب دور لمي صلب قرارات افالدخول  ھكنمنافسة یلمفمجلس ا ھوعلی
السیاق ذاھي فو .إلغاء العقد كلیا أو جزئیا لالك إمی لا فا لدور القاضي الذيلاي، خضابط حقیق

مارسات منافیة للمنافسة من قبل متعامل ماریة تقع ضحیة تجكن لنا أن نتصور مؤسسة می
 03/03مرالأمن  11ادة لما یرت طائلة تدابتحى أن یفرض علیھا شروط تقع لقوي یسعى إ

 ھافسة فإنالمنلس مجقتصادیة، فإذا أخطر لاال حالة التبعیة لاتغساي فتعلقة بالتعسف لما
إجباره على التعاقد وكمثال على  عنيو ما یھطلبیة، وتعامل بأن ینفذ اللمیستطیع أن یأمر ا

قد أمر  1987مارس  23ي فصادر ھي قرار لفنافسة الفرنسي لملس امجذلك فإن 
ي فؤسسة أخرى كانت بمعتھا جمي تبتنفیذ الصفقة ال JVC-magnétoscopesمؤسسة

 ھفقیعلنا نشاطر رأي الیجو ما ھعلى تسلیم البضاعة، و تھارب،أي أجلھاقتصادیة احالة تبعیة 
ي السوق بل فنافسة لما یرراقبة سبمیكتفي  لانافسة لملس امجإن  ": ى القوللب إھالذي ذ

 1."ي صنعھافیشارك بشكل فعال 
 

  یةصدار القرار بالعقوبة الماللإبالنسبة  
  

ي توامر الالأنافسة عقوبات مالیة تطبق مباشرة أو عند عدم تطبیق لمس امجلیقرر
ي تال ینؤسسات الي تنتھك القوانلمي حق افذا ھحددة، ولمجال االآي فا ھیكون قد أصدر

ة ــــل وضعیلاـــــستغاة، ـــــشروعلما رــیتفاقات غالاصوص لخافسة وبالمنتضبط ا
ي فشرع لمعتمد ااقد و .منوعةلمالة التبعیة والتجمیعات الحفرط لمال لاستغلااة، ـــــیمنلھا

ي آخر السنة فقق لمحعمال االأدید قیمة العقوبة على أساس نسبة مئویة من رقم تح
كحد أقصى تبعا للتعدیل  12%حقبل أن تصب 03/03مرالأمن  61ادة لمقتضى ابم7%يھو

 نيعلمدید رقم أعمال اتحإمكانیة ي حالة عدم فو 08/12من قانون 56ادة لمي افالوارد 
  .دج كحد أقصى لایینم) 6(الیة بستة لمشرع قد حدد الغرامة المالیة فإن المبالغرامة ا

 
نافسة لتقدیر الغرامة، فنص على لما لمجلسشرع سلطة تقدیریة واسعة لمكما ترك ا

د قتصالاارسة والضرر الذي یلحق بالممف تشدید العقوبة مثل مدى خطورة ابعض ظرو
فیف العقوبة أو عدم تخخالف، وكذلك ظروف لمقق من طرف المحوقیمة الربح ا نيالوط

ي القضیة فنسوبة إلیھا أثناء التحقیق لمخالفات المف باتري تعتؤسسات الالما على بھكم لحا
من  62ادة لممر االأذا ھتعلقة بتطبیق أحكام لمخالفات المب ارتكااوتتعاون وتتعھد بعدم 

ألف  150قدرة ب لمالنطق بالغرامة التھدیدیة ا لحالمجلسشرع لصالمقرر ا كما 03/03مرالأ

                                                             
1  - BOY(L); Droit de la concurrence approfondi, thèse de doctorat, université de Nice, 2006, p.174 . 
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و  45ینادتلمي افؤقتة الواردة لمجراءات االإوامر والأتنفذ  لم، إذا یردج عن كل یوم تأخ
  03 /03.مرالأمن  58ادة لم، وفقا أحكام ا46

 
 بالنسبة للعقوبة التكمیلیة  
زائر وعن لجلس قضاء امجوعن  ھة عنبنشر القرارات الصادرالمنافسة جلسیقومم

كن میة للمنافسة، كما یسمي النشرة الرفنافسة لمتعلقة بالملس الدولة وامجكمة العلیا وعن حملا
وفقا میة، لاخرى بواسطة أي وسیلة إعالأعلومات لموكل ا ھنشر مستخرجات من قرارات

س ممر یالأذا ھو 03/03مرالأمن  49ادة لمدلة لنص المعا 12/08من قانون  23ادة لملنص ا
ا وداعیا لھرادعا  ربو ما یعتھلمؤسسات ویصیبھا بأضرار مادیة، وبالسمعة التجاریة ل

 .نافسةلمام أحكام تشریع اترحلا
اما مع القرارات القضائیة، تمذه القرارات تتطابق ھحظ بوضوح إن لاا تقدم نمم

مر لیس الأذا ھو. وصافالأكسلطة قضائیة كاملة  بھاالناطق  المجلسفلنا أن نصنف 
التجربة التونسیة أین  لاقارن، ونذكر مثلمي القانون افو واقع مكرس ھاض بقدر ما ترفلابا

یئة قضائیة تصدر قرارات مشمولة بالصیغة التنفیذیة وقابلة ھنافسة لملس امجربیعت
 .1داریةالإكمة محلأمام ا للاستئناف

ة، باختصاصات إداری المجلسع سبق وقلنا بتمت لماائیا نھالنتیجة لیست حكما  ذهھ
اص لخا 03 /03مرلأعدل للما 12/08قتضى القانون ھبمولغیاب عنصر القضاة عن تشكیلت

كھیئة قضائیة على  المجلساه وصف تجاابیا یجمؤشرا إ ربذه النتیجة تعتھنافسة، ولكن لمبا
  .عیار الوظیفيلمأساس ا

 
  ب الثانيللمطا

  س المنافسةلضمانات المتابعة أمام مج
 ھبسلطات قمعیة ضروریة لتمكینیتمتع افسة نلملس امجفإن كما وسبق الإشارة إلیھ 

ي فعروفة لمبد من أن یتقید ببعض القواعد الاقابل لمي ضبط السوق، وبافمن أداء دوره 
ام ترواح)ولالأالفرع (تابعةلمام حقوق الدفاع أثناء اترتعلقة باحلمزائي، كتلك الجالقانون ا

  .)نيالفرع الثا(اد القرارتخة أثناء االضمانات القانونی
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  حترام حقوق الدفاع أثناء المتابعةا: الأولالفرع
حمایة حقوق الدفاع، باصة لخبادئ القانونیة المام اتراح المجلسعلى  ینیتع

و مبدأ قرینة  )أولا(واجھةلمام مبدأ اترحاسیما لا، المجال الجنائيي فللمتھم  بھاف ترعالم
  .)ثالثا(ع على ملف القضیة لاطلااوحق )ثانیا(اءة ربال

  حترام مبدأ المواجھةا: أولا
من أفعال و  ھا أسند إلیبمي أن یعلم فتابع، لمبدأ حق الطرف المذا اھیقضي 

خذ، لمآبا ھیغبعد تبل ھدفاع یمإمكانیة تقد ھي مدة مقبولة، ومنحفنافسة و لمقانون الالفات مخ
  .1اممحأو  نيمثل قانوبمستعانة لااوحق 

  ع على ملف القضیةلاطلاحق ا: یاثان
، ھصول على نسخة منلحلف و المعلى ا طلاعلااي فتابع حقا لمیعطي القانون ا

ستندات أو لمتعلق بتسلیم المطراف االأقد یرفض طلب  ستثناءا، وھمكان اعداد دفاعلإوذلك 
  .2ھنةلمعمال أو االأس بسریة یمالوثائق عندما 
  ةخذ بمبدأ قرینة البراءالأ: اثالث
نافسة فإن قانون لمینص علیھا قانون ا لم، وان 3اءة مبدأ دستوريربقرینة ال ربتعت

  .ھدانتلإادي لمى أن یقوم الدلیل الاءة إربال ھض فیترتابع تفلمینص علیھا أیضا، فا لمالعقوبات 
  

  تخاد القرارخلالاحترام الضمانات القانونیة ا: الفرع الثاني
مبدأ و)ثانیا(مبدأ الشخصیة،)أولا(رعیةي مبدأ الشفذه الضمانات ھتتجسد 

  .)ثالثا(التناسب
  مبدأ الشرعیة: أولا

بد من لا، و4"بنص یرإلاتدب لاعقوبة و  لاو ة مجری لا" ي مبدأ فبدأ لمذا اھیتمثل 
خالفات لمتابعة، فیتقید بالمي اھفلسلطات المجلسارسة ممناسبة بمذه القاعدة ھام ترحا
 .5نافسةلمنون اي قافنصوص علیھا لمزاءات االجو

  الشخصیة أحترام مبدا:ثانیا
خالفة، لمذه اھخالفة یتحمل عقوبة لمرتكب ااذا النص أن الشخص الذي ھیفید 

 .فقطخالفلمفیعاقب الشخص ا
  
  
  

                                                             
 .المتعلق بالمنافسة، 03/03من الأمر  30المادة   - 1
 .المتعلق بالمنافسة ،03- 03لأمر من اوالأخیرة  2فقرة  30المادة  - 2
 www.joradp.dz، 2016دید، دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، مارس من التعدیل الدستوري الج 56مادة ال - 3
 .1، ص2008- 2007في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي، طبعة قانون العقوبات الجزائريأحسن بوسقیعة،  - 4
 . 119جع السابق، ص المرعیسى عمورة،  - 5
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  احترام مبدأ تناسب العقوبات: ثالثا
عتبار لایناخالف، آخذا بعلمناسبة على الشخص المنافسة العقوبة الملس امجتار یخ

ة ساھممة أو ملائ، ومدى م1الیة أثناء تقدیر العقوبةلمضرار، الوضعیة االأل فعاالأخطورة 
  .من قبل ھى ما كانت علیلالة إلحي إعادة افالعقوبة 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
  
  
  

                                                             
  .، المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر  1مكرر  62المادة  - 1
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 الفصل الثاني  

 س المحاسبةلمج
من ضمن أھم مؤسسات الدول الحدیثة وجود جھاز أعلى للرقابة المالیة، تطلق 

فة و یأخذ أشكالا قانونیة متعددة، تلتقي فیما بینھا في خصائص أساسیة علیھ تسمیات مختل
النموذج الأنجلوسكسوني ویختص فیھ : مشتركة، یمكن تصنیفھا وفق نموذجین رئیسیین وھما

بممارسة وظیفة الرقابة المالیة جھازا أعلى للحسابات ملحق بالھیئة التشریعیة، یمارس رقابة 
ق ھذا النظام أساسا كل من بریطانیا والولایات المتحدة إداریة ولیست قضائیة، وتطب

الأمریكیة ویشكل نموذجا تأخذ بھ دول أخرى عدیدة، أما النموذج الثاني فھو النموذج 
الفرنسي، حیث یتولى وظیفة الرقابة المالیة فیھ جھاز أعلى للرقابة المالیة، یتمتع بالاستقلالیة 

ویشكل ھذا النظام نموذجا  ة وذات طبیعة قضائیةفي تنظیمھ وتسییره ویمارس رقابة لاحق
  .تتبعھ دول عدیدة، ولكن تطبیقھ یتم بشكل متباین من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى آخر

أما بالنسبة للجزائر، وبالنظر إلى طبیعة النظام المالي الذي عملت على تطبیقھ بعد 
فھي تصنف ضمن الدول التي  الاستقلال والذي یستلھم معظم قواعده من التشریع الفرنسي،

تطبق نظام للرقابة المالیة المستلھم من النموذج الفرنسي، أي إنشاء جھاز مستقل عن 
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، یختص بممارسة رقابة مالیة لاحقة ویتمتع في ذلك 

ي بصلاحیات قضائیة، لكن ھذا لا یعني أن مجلس المحاسبة في الجزائر ھو مطابق تماما ف
تنظیمھ وعملھ للنموذج الفرنسي، فھو یتشابھ معھ في جوانب معینة ویبتعد عنھ في جوانب 
أخرى كثیرة، ذلك أن مجلس المحاسبة في فرنسا ھو مؤسسة عریقة جدا، حیث یعود في 

وتمتد جذوره إلى ما قبل ھذا التاریخ بكثیر، حیث تطور عبر مراحل  11807نشأتھ إلى سنة 
یھا مختلف التطورات السیاسیة و الاقتصادیة التي عرفھا المجتمع زمنیة طویلة، سایر ف

  .الفرنسي

من ثم فإن ھذا النظام للرقابة المالیة الذي استلھم منھ المشرع الجزائري یشكل 
  .ثمرة تجربة طویلة من الزمن، تستجیب لعوامل متعددة ترتبط بالمجتمع الذي نشأ فیھ

ك التي نشأ فیھا، تقتضي تكییفھ مع واقع إن محاولة تطبیقھ في بیئة أخرى غیر تل
المجتمع وطبیعة احتیاجاتھ، وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري من خلال محافظتھ على 
المبادئ العامة التي یقتضیھا ھذا النموذج من الرقابة، أما فیما یخص كیفیة تنظیمھ لمجلس 

لف نسبیا عن تلك التي حدید اختصاصاتھ، فإنھ حرص على إیجاد قواعد تختتالمحاسبة و
نجدھا في القانون الفرنسي، وھذا بغرض إیجاد نظام للرقابة المالیة یتوافق مع خصوصیات 

  .2النظام المالي الجزائري ویستجیب لمتطلباتھ

                                                             
  .1807سبتمبر  16قانون نابلیون، المتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة مؤرخ في  -1

 http://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/loi-relative-a-lorganisation-de-la-cour-des-comptes-
du-16-septembre-1807 

 .3، ص 2006/2007قسنطینة،  ،أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامھ ودوره  في الرقابة على المؤسسات الإداریة، رسالة ماجستیر في القانون العام، جامعة منتوري -2
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إن أول نص قانونــــي أشـــار إلـــى مجلس المحاسبة، یتمثـــل فــي المرســـــوم 
، حیث نص 1، المتضمن تنظیم وزارة المالیة1963أفریل  19المـــــــــــــؤرخ في  63-167

، أشار  في 19762على إنشاء مجلس المحاسبة كعضو لوزارة المالیة، ولما صدر دستور 
  .منھ إلى مبدأ الرقابة وإنشاء مجلس المحاسبة 190المادة 

الذي منح  05-80ففي المرحلة الأولى تم تأسیس مجلس المحاسبة بموجب قانون  
ما لھذا المجلس، حیث كان ھذا الأخیر یتمتع بصلاحیات إداریة وقضائیة واسعة، كما دورا ھا

  .3اعترف ھذا القانون بصفة القاضي لأعضائھ، وسمح بتمثیلھم لدى المجلس الأعلى للقضاء

الملغى على أنھ یوضع مجلس  05- 80من القانون رقم  03حیث تنص المادة 
مھوریة، وھو ھیئة ذات صلاحیات قضائیة وإداریة المحاسبة تحت السلطة العلیا لرئیس الج

مكلفة بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمؤسسات المنتخبة والجماعات المحلیة والمؤسسات 
  .4الاشتراكیة بجمیع أنواعھا

الذي أعاد  325-90أما المرحلة الثانیة لھذا المجلس، فانطلقت مع القانون رقم 
بة في مجال الرقابة، بحیث أصبح ھذا الأخیر ھیئة النظر بصفة معمقة في مجلس المحاس

  . إداریة تقوم برقابة إداریة دون أي أثر قانوني، كما فقد أعضاؤه صفة القاضي

وأعاد كذلك ھذا القانون صفة القاضي لأعضاء مجلس المحاسبة لكن وكما جاء في 
خاص غیر  فإن حقوق أعضاء مجلس المحاسبة تحدد بنص 20-95من الأمر رقم  39المادة 

  .القانون الأساسي للقضاء الشيء الذي یقلل إلى حد ما من ھذه الصفة

، الذي أعاد مكانة 206-95أما المرحلة الأخیرة وھي التي نظمت بمقتضى الأمر 
مجلس المحاسبة ورفع دوره وجعل منھ مؤسسة ذات اختصاص إداري وقضائي في ممارسة 

ارات الصادرة عنھ تخضع لرقابة مجلس المھمة الموكلة إلیھ، بحیث أصبحت بعض القر
  . الدولة عن طریق الطعن بالنقض

الھیئات للموارد و  استعمالالتدقیق في شروط وعلیھ فإن المشرعخولھ صلاحیة
ویتأكد ویقوم أیضا بتقییم التسییر  صاصھاختالوسائل و الأموال العامة الي تدخل في نطاق 

ذه الھیئات مع القوانین والتنظیمات الجاري العمل من مطابقة العملیات المالیة والمحاسبیة لھ
  .بھا

في ى نتائج تتمحورو تھدف الرقابة التي یمارسھا مجلس المحاسبة للوصول إل
ستعمال الناجع والفعال للموارد والوسائل لا،العنصر الأول ھو تشجیع ااعنصرین بارزین ھم

ني ھو إجباریة تقدیم الحسابات وتطویر المادیة والأموال العامة وكیفیة إعادة إنفاقھا وأما الثا
القانون  النزاھة والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة، ولتفعیل دوره البارز فقد خولھ

                                                             
 .1963، لسنة 23، الجریدة الرسمیة، العدد 1963أفریل 19رخ في ، المتعلق بتنظیم مصالح وزارة المالیة، المؤ127-63المرسوم التنفیذي رقم  - 1
 .1976نوفمبر 24مؤرخة في  94، الجریدة الرسمیة عدد 1976نوفمبر 22المؤرخ في  79-76الأمر رقم  - 2
 .233، ص 2004خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
  .1980لسنة  ،10عدد ،ال، الجریدة الرسمیة)ملغى(، یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة1980مارس  01مؤرخ في  05-80قانون رقم  -4
 .1990یسمبرد 05، مؤرخة في 53، یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، الجریدة الرسمیة عدد 1990دیسمبر 04مؤرخ في  32-90قانون رقم  - 5
  .1995جویلیة  23، مؤرخة في 39عدد ،ال، یتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة1995جویلیة  17، مؤرخ في 20-95:الأمر رقم - 7
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ستقلالیة حیث أنھ غیر لاختصاصات إداریة وأخرى قضائیة في ممارستھ لمھامھ ومنحھ اا
، وسوف نتطرق خاضع لأي جھة سوى كونھ موضوع تحت السلطة العلیا لرئیس الجمھوریة

وھذا من خلال باعتباره سلطة ضبط مستقلة مجلس المحاسبة خصوصیة في فصلنا ھذا إلى 
ثم ننتقل إلى ذكر الطابع القضائي لھ في )المبحث الأول(الخاص بھ في  التنظیمتوضیح 

  .)المبحث الثاني(

  ول الأالمبحث
  جلس المحاسبةالتنظیم الخاص بم

ھفمن بتنظیم داخلي خاص بھ وظائفو ھھامبمیام من أجل الق المحاسبةلس مجیتمتع 
حیث تشكیلتھ البشریة، فإنھ یتكون من أعضاء یمارسون وظیفة قضائیة ویتمتعون بمركز 

المتضمن القانون الأساسي  1995أوت  26المؤرخ في  23-95قانوني یحدده الأمر رقم 
  .1لقضاة مجلس المحاسبة

- 95ضمنھ المرسوم الرئاسي رقم أما من حیث التنظیم المصلحي للمجلس، فقد ت
، والذي حدد ھیاكلھ الإداریة وتشكیلاتھ القضائیة 19952نوفمبر  20المؤرخ في  377

،كما أسندت )ولالأطلب لما(ویضبط طرق تسییرھا وتنظیمھا، وھذا ما سنتناولھ من خلال 
 واسعة، والممثلة في الاختصاصات القضائیةواختصاصات إلى مجلس المحاسبة صلاحیات 

والإداریة، فبالنظر إلى طبیعة الطابع القضائي الذي یأخذ بھ مجلس المحاسبة في أعمالھ، نجد 
أن الاختصاصات القضائیة تأتي في الدرجة الأولى من الاختصاصات الإداریة، وھذا ما 

  .)نيطلب الثالما(سنحاول التطرق إلیھ في 

  ول الأبلالمط
  س المحاسبةلة مجلتشكی

لاختصاصات الواسعة التي خصھ بھا المشرع الجزائري، بالنظر للصلاحیات وا
متمیزة، ھذا ما سنحاول التعرض إلیھ من  تشكیلة بشریةنجد أن مجلس المحاسبة یتمتع ب

تنظیم داخلي لتسییر مختلف ھیاكلھ الإداریة وتشكیلاتھ القضائیة و )الفرع الأول(خلال 
  .)نيالفرع الثا(سنوضحھ في 

  

  س المحاسبةللبشریة لمجة الالتشكی: ولالأالفرع 
  :يــــــــي تضم ما یلھكلیة و 3سبة تشكیلة قضائیةالمحالس مجتعد تشكیلة 

                                                             
  .1995لسنة  ،48عدد ،الیتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،  الجریدة الرسمیة 1995أوت  26مؤرخ في  23-95الأمر رقم  - 1
  .لسنة 72عدد ،الالجریدة الرسمیة، یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، 1995نوفمبر سنة  20مؤرخ في  377-95المرسوم الرئاسي رقم  - 2
  . ، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة23-95من الأمر  2المادة  - 3

 
  



 37 

لس ویقوم بالتنظیم العام لمجى إدارة التویو ھو: رئیس مجلس المحاسبة -
  .رئاسيوجب قرارینبمسبة ویعالمحالس مجشغال لأ

لق ، خاصة ما یتعھي مھمتفویعمل على مساعدة الرئیس : نائب الرئیس -
  .اتھفعالیاس ومتابعتھا وتقییمالمجلبتنسیق أشغال 

ا نھأشغال القضاة داخل غرفھم وینشطوطیط تخویتولون : رؤساء الغرف -
  .ا نھا ویراقبونھا وینسقونھویتابعو

ى فروعھم ویسھرون لسندة إلمشغال االأویقومون بتنظیم : رؤساء الفروع -
  .على حسن تأدیتھا 

الدراسة أشغال التدقیق أو التحقیق أو  یتولون: المستشارون والمحتسبون -
  .الھقررة لمي أجلھا افسندة إلیھم لما

ي النظارة العامة ویعمل على متابعة فى دور النائب العام لیتو: الناظر العام -
  .ھسندة إلیلمختصاصات القضائیة الاا

  .ھي تأدیة مھامفساعدة الناظر العام بمیقومون : النظار المساعدون -
  

ذا ھسبة وظیفة قضائیة ویكتسبون صفة القضاة، والمحالس مجء یع أعضاجمارسمی
ادة لمصوص الخوباالمعدل والمتمم 20/95مر الأي فواد لمصراحة العدید من ا ھما تنص علی

كم یحو . المذكورین أعلاهم ھعضاء الذین یتمتعون بصفة القضاة، والأدد تحي تال ھمن 38
القانون " ت عنوانتحوالذي جاء  23/95مر ھالأذه الفئات قانون أساسي خاص، تضمنھكل
  ."سبةالمحالس مجساسي لقضاة الأ

مر، الأذا ھملھا یحي تذه التسمیة البھزائري، قد أضفى لجشرع المحظ أن الاو ی
ھاز، وأكد على ذلك بشكل واضح وصریح لجذا اھعضاء الذین یتشكل منھم للأصفة القضاة 

ي تي یؤدیھا القضاة والتال یني صیغة الیماءتفجوذا القانون، ھي تضمنھا تواد اللمي أغلبیة اف
ي بأمانة و صدق تالعلي العظیم أن أقوم بوظیف اللهأقسم با"  ي لجاءت على الشكل التا

حوال الأي كل فت وأن أراعي لاداولمص وأن أحافظ على سر التحریات وأكتم سر الاوإخ
 1."ھلشریف والنزیسبة االمحالس مجفروضة علي و أن أسلك سلوك قاضي لمالواجبات ا

  س المحاسبةللمج التنظیم المصلحي: يالفرع الثان
وعة من جمیاكل ذات طبیعة قضائیة، تشكلھا مھسبة من المحالس مجیتكون 

یتكون  ھحیث أن)ثانیا(ختلفة لما الاتھو تشكی )أولا( و إقلیمي نيالغرف ذات إختصاص وط
ختصاص اذات  رف أخرىو تسع غ نيختصاص وطاغرف ذات  ثمانيسبة من المحالس مج

ي القضایا فللفصل  ھویعقد مداوات2وغرفة الانضباط في مجال المیزانیة والمالیة إقلیمي

                                                             
، معدل ومتمم بالأمر 1995جویلیة  17مؤرخ في  20-95من الأمر  38والمادة .جلس المحاسبةسي لقضاة ماالمتضمن القانون الأس 23-95لأمر من ا 10المادة - 1

  .، المتعلق بمجلس المحاسبة2010أوت  26مؤرخ في  02- 10
  .لي لمجلس المحاسبة، یحدد النظام الداخ377- 95من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  - 2
  ..داخلي لمجلس المحاسبة، یحدد النظام ال377- 95:لرئاسي رقمالمرسوم ا - 3
 .6، یحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط انقسامھا إلى فروع، الجریدة الرسمیة، العدد 1996ینایر  16من القرار المؤرخ في  2المادة  - 4
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ى مھام النیابة لـتلفة و یتوفر كذلك على نظارة عامة تتومخت لاكل تشكیي شھفطروحة علیلما
 .العامة 

  غرف مجلس المحاسبة:  أولا
س ـــلمج، یتكون 1سبةالمحالس لمج يــــــــــمن النظام الداخل 9ادة لمحسب ا

ختصاص اغرف ذات  09)(، وتسع نيختصاص وطاغرف ذات 08)(ثماني سبة من المحا
ى أربعة فروع لكن لى تقسیم كل غرفة إلمن النظام الداخلي إ 12ادة لما تشیر إقلیمي، و 

دید تحتضمن لموا المحاسبةلس مجالذي أصدره رئیس  1996جانفي16ؤرخ ي لمالقرار ا
  .2فقط بكل غرفة ینقتصر على إنشاء فرعااصات الغرف، تصخا

  ختصاص الوطنيالاالغرف ذات -أ 
راقبة بمص كل واحدة منھا ختتغرف وطنیة،  08 )(  ثمانیةالمحاسبةلس مجیضم 

من  10ادة لمربة من حیث النشاط، و لقد حددت اتقالموعة من الوزارات اجموزارة أو م
ي یتم على أساسھا توزیع تالقطاعات الرئیسیة ال ،المحاسبةلس لمجالنظام الداخلي 

  :يلذه الغرف على الشكل التاھـتلف مخختصاصات بالا

  .الیةلما 1-

  . ؤسسات الوطنیةلمالسلطة العمومیة و ا 2-

  . جتماعیة و الثقافیةلاالصحة و الشؤون ا 3-

  .التعلیم و التكوین 4-

  .حة و الريلاالف 5-

  .نشآت القاعدیة والنقللما- 6

  .التجارة والبنوك والتأمینات 7-

  .تلاواصلمالصناعة وا- 8

ال مجالسالف ذكره،  1996جانفي16ؤرخ ي لمحدد القرار ا لذلك فقدوتطبیقا 
  :يلختصاص الغرف وفروعھا على الشكل التاا

  ؛ الیةلموزارة ا لحراقبة مصابمتص بفرعیھا تخ: الغرفة الوطنیة للمالیة-

ول منھا الأیراقب الفرع : یئات الوطنیةلھیة و ارفة الوطنیة للسلطة العمومالغ-
، وزارة الداخلیة نيكومة، وزارة الدفاع الوطلحارئاسة لحھوریة ومصالجمرئاسة ا لحمصا
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بة وزارة العدل و راقنیبمتص الفرع الثایخیئات الوطنیة، ولھلیة وكذلك المحماعات الجوا
  ؛ارجیةلخوزارة الشؤون ا

ول منھا الأیراقب الفرع : جتماعیة والثقافیةلان االغرفة الوطنیة للصحة والشؤو-
، وزارة نيھلمجتماعیة، وزارة التكوین االاوزارة الصحة والسكان، وزارة العمل و الشؤون 

  ؛ لثقافة و وزارة الشبیبة والریاضةتصال، وزارة الاوزارة ا ني، ویراقب الفرع الثالمجاھدینا

وزارة ة وئبیول وزارة الالأالفرع  یراقب: الغرفة الوطنیة للتعلیم و التكوین-
  ؛ ي والبحث العلميلوزارةالتعلیم العا نيؤون الدینیة، و یراقب الفرع الثاالش

حة لااقبة وزارة الفبمرول الأتص الفرع یخ: حة والريلاالغرفة الوطنیة للف-
  ؛وزارة الري و الصید البحري نيوالغابات، ویراقب الفرع الثا

شغال الأول وزارة الأیراقب الفرع : القاعدیة والنقل الغرفة الوطنیة للھیاكل-
  ؛ وزارة النقل نيئة العمرانیة، ویراقب الفرع الثاوالتھی یرلتعمالعمومیة، وزارة البناء وا

ول وزارة الأیراقب الفرع :ینة للتجارة، البنوك ومؤسسات التأمالغرفة الوطنی-
  ؛ةھمسالمو شركات ا ینأمیراقب البنوك و مؤسسات الت نيالتجارة، والفرع الثا

ة الصناعة و وزار الأولیراقب الفرع : تلاتصاالاالغرفة الوطنیة للصناعة و-
ب ــــغرف التقلیدیة ویراقلتوسطة، وزارة السیاحة والمة وایروزارة الصناعات الصغ

  .تلاواصلمرید وابوزارة الوزارة الطاقة و نيرع الثاـــــالف

  يقلیمالإختصاص لاالغرف ذات ا - ب 
أیضا على تسع  المحاسبةلس مجى جانب الغرف الوطنیة السالفة الذكر، یشتمل لإ

قلیمیة لإماعات الجى الرقابة البعدیة على مالیة الختصاص إقلیمي، تتواغرف جھویة ذات 
یات التالیة لاي عواصم الوفذه الغرف ھختصاصھا، ویوجد مقر لایئات العمومیة التابعة لھوا
دید تمتحلمسان، البلیدة، ورقلة وبشار، وطینة، عنابة، تیزي وزو، تران، قسنھزائر، ولجا:

وجب أحكام القرار السالف ذكره، على الشكل بمختصاص كل غرفة لاقلیمي لإا المجال
  :يلالتا

یة لاول والأ، یراقب الفرع ینتوي على فرعتحو:قلیمیة للجزائرلإالغرفة ا- 1
   یة تیبازة ؛لایراقب و نيزائر والفرع الثالجا

یات لاول والأ، یراقب الفرع ینتوي على فرعیح :رانھقلیمیة لولإالغرفة ا-2
  یات غلیزان، معسكر وسعیدة ؛لایراقب و نيوالفرع الثا نمومستغاران ھو

یات لاولوالأ، یراقب الفرع ینتوي على فرعیح :قلیمیة لقسنطینةلإالغرفة ا- 3
  ؛ اتنة، بسكرة، سطیف، خنشلةیات بلایراقب و نيسنطینة، میلة، جیجل، والفرع الثاق

بة، یات عنالال ووالأیراقب الفرع ،ینتوي على فرعیح :قلیمیة لعنابةلإالغرفة ا4-
  .راس، أم البواقي وتبسةھة، سوق ألمیات قالایراقب و نيسكیكدة، الطارف، والفرع الثا
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جایة، بیات، تیزي وزو، لاول والأیراقب الفرع : قلیمیة لتیزي وزولإالغرفة ا5-
  ؛ ات مسیلة، برج بوعریریج، البویرةیلایراقب و نيمرداس والفرع الثابو

لمسان، سیدي بلعباس، یات تلاول والأیراقب الفرع : قلیمیة لتلمسانلإالغرفة ا6-
  ؛وشنت، تیارت والنعامةینتمیات علاویراقب  نيوالفرع الثا

دیة لمالدفلة، ا ینعیات البلیدة، لاول والأیراقب الفرع : قلیمیة للبلیدةلإالغرفة ا 7 -
  ؛ سمسیلتیلفة و تلجیات الشلف، الایراقب و نيو الفرع الثا

غواط الأیات ورقلة، غردایة، لاول والأیراقب الفرع :قلیمیة لورقلةالإالغرفة - 8
  ؛نراستتمیات الیزي، الوادي ولاو نيویراقب الفرع الثا

وتندوف، ویراقب  بشار يتیلاول والأیراقب الفرع : قلیمیة لبشارلإالغرفة ا-  9
  .ي أدرار والبیضتیلاو نيالفرع الثا

عتبار عدد ینالاود جدا، إذا ما أخذنا بعمحدر بقلیمیة یعتالإحظ أن عدد الغرف یلا
یات تضم لاة، فھناك وختصاص كل غرفاي تدخل ضمن تلیة اللمحؤسسات المالبلدیات وا

ذا ما یعطي فكرة عن حجم ھا، و لھالتابعة  المحلیةؤسسات لمر من البلدیات وابعدد معت
د أن عدد نجي فرنسا، ھفعمول بلمقارنة مع النظام الما كل غرفة، و بابھي تتكفل تھام اللما

تدخل ضمن رقابتھا البلدیات  لاغرفة و  28)(انیة وعشرین ثمى لا یصل إبھھویة لجالغرف ا
رنك فرنسي، و ف ینالیة عن ملیونلما اتھنسمة و تقل إیرادا2000ا عن نھي یقل عدد سكاتال
ي فرنسا سوى نسبة فھویة لجختصاص رقابة الغرف اایدخل ضمن  ھذا التوزیع فإنھوجب بم

مباشرة  یرضع لرقابة غیخخر من البلدیات الآوع البلدیات، و أما الباقي جممن م% 21
  .1ھویةلجللغرف ا

  ت المختلفة لغرف مجلس المحاسبةلاالتشكی: ثانیا
ـتلف مخلدراسة  ھجلساتالمحاسبةلس مجیعقد  ،95-20مرالأمن  47ادة لمحسب ا

ذا حسب طبیعة القضایا ھتلفة، و مخت لاي شكل تشكیفوالفصل فیھا  ھطروحة علیلمالقضایا ا
ي شكل فعة أو جتممي شكل تشكیلة كل الغرف فتمع للمداولة إما یج، فھو ھطروحة علیلما

  .الیةلمیزانیة والما ریال تسیمجي فنضباطالاي شكل غرفة فتشكیلة الغرفة وفروعھا أو 

لا  امج، وربللتقاریر وال المجلسلجنةت القضائیة، یضم لاذه التشكیھى جانب لإ
نامج ربصادقة على اللموا یرص بالتحضتختما نأي نشاط قضائي، إ یرةخالأذه تمارسھ

مھوریة و لجى رئیس الوجھة إلمسبة وعلى التقاریر السنویة االمحالس مجالسنوي لنشاط 
  .2لسالمجنشاط  ینلتحس یراح تدابترشریعیة، و اقیئة التلھا

  تشكیلة كل الغرف مجتمعة -أ

                                                             
 .29أمجوج نوار، المرجع السابق، ص  - 1
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یرأسھا  المحاسبةلس مجي فتمعة أعلى تشكیلة قضائیة مجتشكیلة كل الغرف  ربتعت
ضي من كل غرفة، ، رؤساء الغرف، قاالمجلسحضور نائب رئیس المحاسبةبلس مجرئیس 

  .الغرفرؤساء الفروع ومستشاري  ینمن ب اختیارهیتم 

 ین، و یعالمحاسبةلس مجذه التشكیلة كل سنة بأمر من رئیس ھو یتجدد إنشاء 
ذه التشكیلة ویتم ھي فللمشاركة  ینلھؤلمستشارین المرؤساء الفروع وا ینا من بھأعضاؤ

ذه التشكیلة، فیتم ھارسون فیھا عملھم، أما مقرري مي یتمن طرف رؤساء الغرف ال احھماقتر
غرف أو رؤساء الفروع أو القضاة من ضمن رؤساء ال المجلسس تعیینھم بأمر من رئی

  .1ذه التشكیلةھضمن  ینعینلمستشارین الما

ناقشات لمي افأن یشارك  ھكن لمه التشكیلة، و یھذضر الناظر العام جلسات یحو
ختصاص لاسائل ذات المي اف، ما عدا 2ي تدرسھا التشكیلةتختلف القضایا البمعلقة المت

  .حق التصویتبیتمتع  لاا كذلك مقرر تھي جلسافشارك القضائي، كما ی

 3قلالأنصف عدد أعضائھا على  )1/2( حضورلابذه التشكیلة إھت لاتصح مداولا 
  :سائل التالیةلمختصاصھا ااویشمل 

  البت في المسائل المحالة علیھ تطبیقا لھذا الأمر، -
  ،جرائیةلإجتھاد القضائي والقواعد الاي مسائل افإبداء الرأي  -
ي یرى توكل القضایا ال یرهوس مجلس المحاسبةتعلقة بتنظیم لمسائل المدراسة ا -
 .4ذھالتشكیلةھتشارة ضرورة اس المجلسفیھا رئیس 
 
  تشكیلة الغرفة وفروعھا -ب

بالقضیة  نيعلمقل من رئیس الغرفة ورئیس الفرع االأذه التشكیلة على ھتتكون 
  .5راجعلمقرر المحالة غیاب ا يفراجع أو قاض آخر من نفس الغرفة لمقرر الموا

تقتضي ممارسة ي تي النتائج النھائیة للتدقیقات والتحقیقات الفذه التشكیلة ھتفصل 
  .6اھختصاصالصلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبة والتابعة لا

  نضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیةلااغرفة  -ج 
قل، یعینھم رئیس الأرین على ذه التشكیلة من رئیس الغرفة وستة مستشاھتتكون 

خارج  ینصنفلمالقضاة ا ینم من بھختیاراقابلة للتجدید، و یتم  یندة سنتالمحاسبةلملس مج
حضور لابذه الغرفة إھت لاتصح مداو لاى، ولوالأي الرتبة ین فصنفلمقضاة االسلم أو ال

  .7قل زیادة على رئیس الغرفةالأأربعة قضاة على 
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ي تالیة، اللمي تتعلق أساسا بالتصرفات اتي القضایا الفذه الغرفة بالنظر ھتص تخ
رقم  ینادتلمي افددة حملالیة، والمیزانیة والما یرال تسیمجي فنضباط لاتشكل خرقا لقواعد ا

ر من بي النظام الفرنسي تعتفذه الرقابة ھحظ أن لا، وی20/95مر لأمن ا 91و  88
ؤرخ لموجب القانون ابمي أنشئت تیة الاللمیزانیة والمال امجي فنضباط لاكمة امحختصاص ا
متداد اا نھي تنظیمھا كأفیئة ذات طبیعة قانونیة خاصة، تبدو ھي ھ، و 1948ربسبتم 25ي ف

ى مھام النیابة العامة فیھا ل، ویتوالمحاسبةلس مجحیث یرأسھا رئیس ب، المحاسبةلس لمج
و عضوین من  اسبةالمحلس مجوتضم بالتساوي عضوین من ،المحاسبةلس لمجالنائب العام 

  .لس الدولةمج

نة لجلس على المجتوي یحت القضائیة السالفة الذكر، ولاذه التشكیھى جانب لإ
والناظر  المجلسسبة وتتشكل من نائب رئیس لمحالس امجامج والتقاریر، یرأسھا رئیس ربلل

أن  ذه اللجنة دونھحضور جلسات  ھالعام للمجلس فیحق ل ینمالأالعام ورؤساء الغرف، أما 
ى لاجة إلحكن أن توسع اللجنة إن اقتضت امت، و یلاداولمي افشاركة لمحق ابیتمتع 

  .المحاسبةلس لمجقسام التقنیة الأعلى  ینشرفالمخارج السلم وین صنفلما ینقررین العاملما

  كتابة الضبط: ثالثا
 1ى كاتب ضبط رئیسيلعلى كتابة ضبط، مسندة إ المحاسبةلس مجتوي یحو

ذه ھلسات لجادي لما یرى مھام التحضلتمعة، یتومجشكیلة كل الغرف ضر جلسات تیحو
لسة، لجا أثناء اھي تتخذتلفات ویدون القرارات اللمت والدفاتر والاسك السجمالتشكیلة، ی

ھام لمخرى، یتولون نفس االأیساعده العدید من كتاب الضبط معینون على مستوى الغرف 
قرارات اللفات وتدوین لمت والدفاتر والاالسج ادي للجلسات، مسكلما یرتعلقة بالتحضلما
  .لساتلجتخذة أثناء الما

ستندات الثبوتیة لمسابات والحم وتسجیل الاستاى كتابة الضبط كذلك، مھام لتتو
وتعمل  المجلسودعة لدى لمرسلة أو المجوبة والطعون وكل الوثائق االأا، وكذلك بھتعلقة لما

  .2المحاسبةلس مجا ھي یصدرتقررات والقرارات الملـتلف التقاریر، امخعلى تبلیغ وحفظ 

ضعھم لمیخم، و بھبقانون خاص  المحاسبةلس ینبمجیتمتع كتاب الضبط العامل لا
ي، نفس لحالى غایة الوقت الما تطبق علیھم إنساسیلكتاب الضبط وإالأشرع للقانون لما

 .3العمومیةداراتالإكة للھیئات وترشلمك الاسالأكم تحي تالنصوص ال
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  خرىالأداریة الھیاكلالإ: رابعا
على أجھزة تدعیم  المحاسبةلس مجذكورة، یشتمل لمیاكل القضائیة الھى جانب الإ

م أداء مھامھم، لھوتسھل  المجلسئمة لعمل قضاة لملاالظروف ا یرـتلفة، تعمل على توفمخ
  :التالیة لحصالمي افوتتمثل أساسا 

  :انة العامةالأم -أ
كتب للتنظیم العام م ھر بالصرف الرئیسي، یلحق بالآمو ھعام و ینأسھا أمتروی

داریة والتقنیة، وعلى لحالإصالمختلف المسن لحا یرة، ویسھر على السترجمومكتب آخر لل
، ھا على أحسن وجلھقصد أداء أعما المجلسیاكل لھدمات الضروریة لخالوسائل وا یرتوف

  .1ؤسسةلمص داخل اشخاالأمتلكات ولممن الأناسبة لما یروعلى تنفیذ التداب

  :النظارة العامة -ب
على نص  ھعلى وجود نظارة عامة، لكن 1980ي قانون سنة فشرع لمینص ا لم

ي ذلك نظار مساعدین، و فمھمة النیابة العامة ویساعده  ھوجود منصب ناظر عام و أوكل ل
ي تال ھاملمنفس ا ھو أوكل ل"راقب العام لما" ي ھأوجد تسمیة أخرى و 1990ي قانون سنة ف

، و النظارة العامةفیسمیھا  1995ي قانون فمن القانون السابق، أما  19ادة لمتضمنتھا ا
  .یشرف علیھا ناظر عام یقوم بدور النیابة العامة

نظار مساعدین یمارسون في مقر ) 6(إلى ستة ) 3(یساعد الناظر العام ثلاثة 
عن كل غرفة ذات ) 2(إلى ناظرین مساعدین ) 1(مجلس المحاسبة، وناظر مساعد 

  .2اختصاص إقلیمي

  :داریةالإالمصالحقسام التقنیة والأ -ج 
 ینمالأت سلطة تحإداریة تعمل  لحعلى أقسام تقنیة ومصاالمحاسبةلس مجیتوفر
  :يھالعام للمجلس و

زمة لاالساعدة التقنیة لما یري توففیتمثل دوره :قسم تقنیات التحلیل والرقابة -
نھجیة لمدوات االأئل الفحص ولاد یرات التدقیق والتحقیق، توفم بعملیللقیا المجلسلقضاة 

از لإنجؤشرات الضروریة لمقاییس والمراجعة، وضع المزمة للقیام بعملیات التدقیق والاال
ج لتكوین ـــــبرام تحضیرام على ــــالع الأمینع ـــأعمال الرقابة، یعمل كذلك بالتنسیق م

  .3م و تقییم ذلك بصفة دوریةھوامست ینلتحس المجلسالقضاة ومستخدمي 

یادین لمي افذا القسم إعداد دراسات ھى لیتو:علوماتلمة الجقسم الدراسات ومعا -
لومات حول لمعبنك ا یر، تسیالمحاسبةلس مجم نشاط تھي تالیة والقانونیة اللمقتصادیة االا

                                                             
  .یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، 377- 95 رقممن المرسوم الرئاسی 26المادة  - 1
 .یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، 377-95 رقم من المرسوم الرئاسی 20المادة  - 2
  .یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، 377- 95من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة  -3
 .النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ، یحدد377-95من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة  - 3
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ي یفي حاجات الرصید الوثائقي الذ یر، تكوین وتسیھضع لرقابتتخي تیئات اللھؤسسات والما
  1.الوثائقیة ھومنتجات المحاسبةلس مج، إعداد وتوزیع منشورات المجلس

تم تھى أربع مدیریات فرعیة ولدیریة إلمذه اھتتفرع :دارة والوسائلالإمدیریة  -
الیة للمجلس، الوسائل والشؤون العامة لمالشؤون ا یر، تسیینستخدملمشؤون ا یربتسی

  .2يـلالآم لاعالإو

رئیس دیوان  ھدیوان یشرف علیالمحاسبةلس مج، یلحق برئیس ى جانب ذلكلإ
س مع المجلقات لاتابعة عبمعام  ھـتلفة تتعلق بوجمخى مھام لویضم مدیرین للدراسات، یتو

جنبیة للرقابة الأؤسسات لمـتلف امخلس مع المجقات لاركزیة وكذلك علمجھزة العمومیة االأ
نظمة لماعضوا فیھا أي  المحاسبةلس مجربي یعتذھویة والدولیة اللجنظمات المالیة والما

جھزة العلیا لأالعربیة لنظمة لموا (INTOSAI)الیة لمالعلیا للرقابة اجھزة لأیة للمالعا
  AFROSAI).(الیةلمجھزة الرقابة الأفریقیة الإنظمة لما(ARABOSAI)الیة لمللرقابة ا

امج ربجنة واللل ینقررین العاملم، مكتب االمحاسبةلس مجیتبع كذلك لرئیس 
اص بقانون ضبط لخر التقییمي للمشروع التمھیدي امشروع التقری یرضتحى لوالتقاریر، یتو

ھوریة ملجى رئیس الإ ھالمجلسمشروع التقریر السنوي الذي یرسل یرضتحیزانیة، لما
  .المجلسنامج نشاط ربشروع التمھیدي للموالسلطة التشریعیة وكذلك ا

ذا ھ كھیئة ذات طبیعة قضائیة و ھ وتنظیمھشكیلتسبة من حیث تالمحالس مجیظھر 
یتمتع یئات القضائیة، فھو جھاز لھي الافر إـــتتوف لاعلى عناصر أساسیة  ـــــھحتوائلا

  . لیة عضویة و وظیفیةلاباستق

السلطات، ولقد  ینلى مبدأ الفصل بنظاما سیاسیا یقوم ع ،2016یكرس دستور 
ي إطار القانون، فارس تمة القضائیة مستقلة وعلى أن السلطھمن 156ادة رقم لمنصت ا

شرع على لمیئة قضائیة متخصصة، فقد حرص اھر بسبة یعتالمحالس مجعتبار أن اوب
من  03ادة لم، حیث نصت اھوكلة إلیلمارسة الوظیفة اممي ھفزمة للالیة اللاستقالاضمان 
لیة لاستقلاتع باسبة یتمالمحالس مج، على أن وبشكل صریح المعدل والمتمم 20-95الأمر 

من  لالیة، أولاستقلاذه اھ، وتتجسد ھي أعمالفوضوعیة والفعالیة لمزمة ضمانا للحیاد والاال
الداخلي،  ھنظام ھاددھیحیاكل خاصة بھھاز یتكون من لجذا اھالناحیة العضویة، حیث أن 

ي فة زملاالیة اللملیة الاستقلاا ھق لقتحدد ضمن میزانیة الدولة، تحمیزانیة  ھصص لتخو
  .هیرتسی

ذا ھارسھا مي یتختصاصات اللاشرع طبیعة المن الناحیة الوظیفیة، فلقد حدد اأما م
ارسة وظیفتھم وأحاطھم مم يفلیة لاستقلا، ومنح للقضاة اھارس فیتمل الذي لمجاھاز والجا

ایتھم و حمي فعلیھم، وأقر مسؤولیة الدولة  یرزمة ضد كل أشكال الضغط والتأثلامایة اللحبا
  .ة عن نشاطھمجمخطاء النالأیض اتعو

  
                                                             

 .النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، یحدد 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  28المادة  - 1
 .النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، یحدد 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  30المادة  - 2
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  ب الثانيلالمط
  س المحاسبةلاختصاصات مج 

وتتمثل مھامھ على . یتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات واسعة في مجال الرقابة
وجھ الخصوص في التدقیق في شروط الھیئات، الموارد، والوسائل المادیة والأموال العامة 

عملیات ھذه مطابقة سییرھا وفي التأكد من التي تدخل في نطاق اختصاصھ وفي تقییم ت
 .الھیئات المالیة والمحاسبیة للتنظیمات والقوانین المعمول بھا

تقدیم والصارم وترقیة إجباریة الفعال إن الھدف من ذلك ھو تشجیع الاستعمال 
  .وتطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة الحسابات

كما یساھم المجلس في إطار صلاحیاتھ، في تعزیز الوقایة من مختلف أشكال الغش 
  .یة ومكافحتھاوالممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرع

عن طریق القرارات في حالة تصفیة  صلاحیاتھ القضائیةیمارس مجلس المحاسبة 
حسابات المحاسبین العمومیین وتقدیم الحسابات والانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

  .اء التي یرتكبھا المسیرونوالمالیة بالنسبة للأخطاء والأخط
من خلال مراقبة نوعیة التسییر من  صلاحیاتھ الإداریةیمارس مجلس المحاسبة 

  .الاقتصادو الكفاءةوالفعالیة حیث 
یمكن رئیس الجمھوریة أو الوزیر الأول أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو 

  .أن یلتمس مجلس المحاسبة لدراسة الملفات ذات الأھمیة الوطنیة مجلس الأمةرئیس 
وفي  للقوانین المتضمنة ضبط المیزانیةكما یمكن استشارتھ في المشاریع التمھیدیة 

  .1لعمومیةالمشاریع التمھیدیة للنصوص المتعلقة بالأموال ا
كل ھذه الصلاحیات والاختصاصات الواسعة التي خصھ بھا المشرع الجزائري 

 2010أوت  26مؤرخ في  02-10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 20-95طبقا للأمر 
  :سیتم التعرض إلیھا من خلال الفروع التالیة

  الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة :ولالأالفرع
لمجلس المحاسبة في استعمالھ لسلطة التحري والبحث عن القضائیة تتمثل الرقابة 

رقابة المخالفات المالیة وتقییمھ للحسابات المقدمة من المحاسبین العمومیین ومراجعتھا وكذا 
  .نضباط في مجال المیزانیة والمالیةالا

  :حق الاطلاع وسلطة التحري –أ 

من شأنھا أن تسھل  على كل الوثائق التيالاطلاعیحق لمجلس المحاسبة أن یطلب 
رقابة العملیات المالیة والمحاسبیة أو اللازمة لتقییم تسییر المصالح والھیئات الخاضعة 

  .2لرقابتھ، وھذه السلطة مقررة بمقتضى القانون

                                                             
1 -www.ccomptes.org.dz  
  .المعدل والمتمم 20- 95من الأمر  55الماد  - 2
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جل وفي ھذا الإطار لھ أن یجري كل التحریات اللازمة التي یراھا ضروریة من أ
كما یمكن .ل مع إدارات ومؤسسات القطاع العاموذلك بالاتصاالاطلاع على المسائل المنجزة 

أن یطلب من السلطات السلمیة لأجھزة الرقابة الخارجیة لھذه الإدارات والمؤسسات 
الخاضعة لرقابتھ ومھما یكن وضعھا القانوني، الاطلاع على كل المعلومات أو الوثائق أو 

من أجل ضمان الأداء و. 1رھاالتقاریر التي تمتلكھا أو تعدھا عن حسابات ھذه الھیئات وتسیی
الفعال لمجلس المحاسبة لسلطة التحري والاطلاع منحھم المشرع حق الدخول إلى كل 
المحلات التي تشملھا أملاك جماعیة عمومیة أو ھیئة خاضعة لرقابتھ عندما تتطلب التحریات 

  .2ذلك

یة وتحت لھ إشراك أعوان القطاع العام المؤھلین لمساعدتھ في أعمالھ المادویمكن 
  .مسؤولیتھ وبعد موافقة السلطة السلمیة التي یتبعونھا

باستطاعة المجلس استشارة اختصاصیین أو تعیین خبراء من شأنھم إفادتھ أو 
مساعدتھ في أشغالھ إذا كانت العملیات الواجب مراقبتھا أو أعمال التسییر الواجب تقدیمھا أو 

أجل أداء ھؤلاء الخبراء مھامھم على أحسن الوقائع الواجب الحكم فیھا بمقتضى ذلك، ومن 
  .3وجھ أجاز المشرع لھم الاطلاع على الوثائق والمعلومات ویلزمون بالسر المھني

وفي ھذا الإطار یعفى المسؤولون أو الأعوان التابعون للمصالح والھیئات 
لطریق الخاضعة للرقابة وكذا التابعون لأجھزة الرقابة الخارجیة من كل التزام باحترام ا

  .السلمي أو المھني تجاه مجلس المحاسبة

غیر أنھ إذا تعلق الأمر بالاطلاع على وثائق أو معلومات یمكن أن تؤدي إلى 
إفشاؤھا إلى المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنیین یتعین على مجلس المحاسبة اتخاد كل 

ئق أو المعلومات الإجراءات الضروریة من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بھذه الوثا
  .المتعلقة بنتائج التدقیقات أو التحقیقات التي یقوم بھا

كما یتعین على مجلس المحاسبة اتخاذ إجراءات مماثلة من أجل الحفاظ على 
  .  4الأسرار  التجاریة والصناعیة للمؤسسات

  تقییم ومراجعة الحسابات–ب

ى كتابة ضبط المجلس یلتزم المحاسبون العمومیون بتقدیم الحسابات وإیداعھا لد
  .5الذین لھم الحق في حفظ الوثائق الثبوتیة لھذه الحسابات لكن تحت سلطة مجلس المحاسبة

ولمجس المحاسبة سلطة معاقبة المحاسب المتأخر عن تقدیم الحسابات والسندات، 
كما یتعین على الآمرین بالصرف إیداع حساباتھم الإداریة بكتابة الضبط لدى المجلس وفقا 

، ویطالب مجلس 6جراءات وآجال محددة وإلا تعرضوا للعقوبة من طرف مجلس المحاسبةلإ
                                                             

  .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  2فقرة  57المادة  - 1
  .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  56المادة  - 2
  .المعدل المتمم 20-95من الأمر  58المادة  - 3
  .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  59المادة  - 4
  .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  60المادة  - 5
 .1996لسنة  6، العدد سامھا إلى فروع، الجریدة الرسمیة، یحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط انق1996ر ینای 16القرار المؤرخ في  - 6
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المحاسبة كل المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات التي تمارس 
نشاطا تجاریا ومالیا والتي رؤوس أموالھا ومواردھا ذات طبیعة عمومیة وكذا المؤسسات 

ل المساعدات المالیة المقدمة من طرف الدولة أو الجماعات التي تمارس نشاطھا باستعما
العمومیة وغیرھا من الھیئات الخاضعة لرقابتھ بتقدیم حسابات التسییر مع الوثائق والأوراق 
المثبتة لھا وھذا خلال مدة محددة وإذا لم تقم بذلك یخول مجلس المحاسبة سلطة ممارسة 

  .رقابتھ بالاعتماد على الحسابات السنویة

ومن خلال ھذه الحسابات یمكن لمجلس المحاسبة التأكد من حسن صرف المال 
ویتولى مجلس المحاسبة مراجعة حسابات التدقیق . العام وتحدید الوجھة التي آل إلیھا

والتسییر ومدى صحة العملیات ومدى مطابقتھا مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة وكذا الحكم 
  .میین ویتم ذلك في إجراء كتابي مضبوط وحضوريعلى حسابات المحاسبین العمو

  

ویتولــــــــــى ھــذه المھمة المقـــــــرر الذي یعینــــــھ رئیس الغرفــــــة 
المختصـــــــة بموجــــــب أمـــــر وبمفـــــــــــــــرده أو بمساعدة قضاة آخرین أو مساعدین 

  .1تقنیین في مجلس المحاسبة

المعلومات وتسلیم كل الوثائق الخاصة بالسنة المنصرمة التي یحق لھم طلب كل 
من شأنھا تقییم رقابة عمیقة ودقیقة للعملیات المالیة والمحاسبیة للمصالح والھیئات العمومیة 

  .لرقابة مجلس المحاسبة الخاضعة

یدون المقرر بعد نھایة التدقیقات في مقرر كتابي كل الملاحظات والمعاینات 
المعللة بالردود الواجب اعتمادھا ویقوم رئیس الغرفة بإرسال ھذا المقرر إلى والاقتراحات 

وفي حالة عدم تسجیل أي مخالفة على . الناظر العام من أجل تقدیم استنتاجاتھ الكتابیة
  .مسؤولیة المحاسب العمومي یتم النظر بقرار نھائي

بأنھم  ھذا ویتولى مجلس المحاسبة مراجعة حسابات الأشخاص الذین یصرح
محاسبون فعلیون حیث یعتبر محاسبا عمومیا فعلیا كل شخص یقبض إیرادات ویدفع نفقات 
ویجوز أن یتداول أموالا أو قیما تعود أو تسند إلى ھیئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة أو 
ھي ملك لھا، وذلك بالتماس من الناظر العام، وبدون أن تكون لھذا الشخص صفة المحاسب 

ي بمفھوم التشریع والتنظیم المعمول بھما ودون أن یحوز ترخیصا صریحا من العموم
  .2السلطة المؤھلة

  رقابة الانضباط في مجال المیزانیة والمالیة–ج

إن أھم ما تھدف إلیھ رقابة مجلس المحاسبة ھو التأكد من مدى احترام مسؤولي 
 20-95من الأمر  7المادة وأعوان المؤسسات والمرافق والھیئات العمومیة المذكورین في 

منھ وأي مسؤول أو عون  86المعدل والمتمم السالف الذكر والأشخاص المذكورین في المادة 
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 8و 8في الھیئات الأخرى والأشخاص المعنویین الآخرین المنصوص علیھم في المواد 
 10و 02وفي الحالات والواردة في الفقرات  20-95من الأمر  12و 11و 10و 9مكرر و

منھ، یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال  88من المادة  15و13و
  .تسییر المیزانیة والمالیة والتي تلحق بالخزینة العمومیة ضررا

في اطار رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، یعاقب على كل 
یزانیة بغرامة یصدرھا مجلس الأفعال التي تشكل إخلالا بالانضباط في مجال تسییر الم

المحاسبة في حق مرتكبي ھذه المخالفات، بحیث لا یمكن أن یتعدى مبلغ الغرامة المرتب 
  .  1السنوي الإجمالي الذي یتقاضاه العون المعني عند تاریخ ارتكاب المخالفة

یسقط حق مجلس المحاسبة في المتابعة عن المخالفة المرتكبة في مجال تسییر 
 .2سنوات من ارتكاب الخطأ 10إذا تم اكتشاف الخطأ بعد مضي المیزانیة 

  الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة: يالفرع الثان
تشتمل الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة على اختصاصین، الاختصاص الأول  

التي تنصب على تقییم مختلف المھام والوسائل  )أولا(یتمثل في رقابة نوعیة التسییر 
من طرف الھیئات العمومیة لتحقیق المصلحة العمومیة، أما الاختصاص الثاني  المستعملة

، التي یشارك فیھا مجلس )ثانیا(فیشمل تقییم المشاربع والسیاسات والبرامج العمومیة 
المحاسبة على الصعید الاقتصادي والمالي في تقییم فعالیة النشاطات والمخططات والبرامج 

السلطات العمومیة بغرض تحقیق أھداف ذات منفعة  والإجراءات المتخذة من طرف
  .عمومیة

  رقابة نوعیة التسییر: أولا

ھي تلك الرقابة الممارسة من قبل مجلس المحاسبة على الھیئات العمومیة من أجل 
مراقبة مدى شرعیة نشاطھا المالي، وكذا العمل على حسین مستوى أدائھا ومردودھا، وھذا 

الھا للموارد والوسائل العمومیة الموضوعة تحت تصرفھا، من عن طریق تقییم شروط استعم
  .3حیث الفعالیة والنجاعة والاقتصاد

 02-10المعدل والمتمم بموجب الأمر  20-95من الأمر  6فمن خلال تحلیل المادة 
، یتضح لنا أن المشرع الجزائري یتوخى ھدفین من خلال 2010أوت  26المؤرخ في 

ر ، الھدف الأول فھو اقتصادي بحث یتمثل في تقییم مردود تعریف رقابة نوعیة التسیی
الھیئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة وكذلك قیاس فعالیة النشاط المالي لھذه 
المؤسسات لتحقیق الأھداف المسطرة لھا، أما الھدف الثاني فھو قانوني بحث یرمي إلى 

ى مدى مطابقة أعمالھا ونشاطاتھا مراقبة شرعیة النشاط المالي للھیئات العمومیة، بمعن
 .للنصوص القانونیة

  
                                                             

 .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  89المادة  - 1
  .المعدل والمتمم 20-95 من الأمر 90المادة  - 2
  .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  6المادة  - 3
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  تقییم المشاریع والبرامج والسیاسات العمومیة: ثانیا

یشارك مجلس المحاسبة على الصعید الاقتصادي والمالي في تقییم فعالیة 
النشاطات والمخططات والبرامج والإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومیة بغرض 

وطنیة والتي تقوم بھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مؤسسات مصلحة تحقیق أھداف ذات 
  .1الدولة أو المرافق العمومیة الخاضعة لرقابتھ

المعدل والمتمم السالف  20-95من الأمر رقم  10إلى  07فطبقا لنص المواد 
  :الذكر، فإنھ یجب أن تخضع لرقابة المجلس المصالح المالیة التالیة

  ـ)ح الإداریة المركزیةالمصال(مصالح الدولة  -
  .مصالح الجماعات المحلیة -
مصالح المؤسسات والمرافق والھیئات العمومیة التي تخضع لقواعد المحاسبة  -

  .العامة
  .مصالح المرافق العمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة -
  .مصالح المؤسسات العمومیة التي تكون أموالھا ذات طبیعة عمومیة -
ة لبعض المؤسسات والشركات التي تملك فیھا الدولة أو تسییر الأسھم العمومی -

  .الجماعات المحلیة أو المرافق العمومیة جزءا من رأسمالھا
  2.جتماعیةلاشركات التأمین الإجباري والحمایة ا -

  المبحث الثاني  
  س المحاسبةلالطابع القضائي لمج

ات الرقابة یئھضمن  مجلس المحاسبةذكورة سابقا على تصنیف لما یرتتفق الدسات
یئات لھضمن ا ھیصنف 1996رس الوظیفة القضائیة، فدستور اتمي تیئات اللھولیس ضمن ا

ؤسسات لمالرقابة وا" ت عنوان تحول من الباب الثالث الذي جاء الأي الفصل في وردت تال
ي الفصل الثالث من فنصوص علیھا لمیئات القضائیة الھضمن ا ھیصنف لا، و"ستشاریة لاا

  .تعلق بتنظیم السلطاتلما ينالباب الثا

ي تنص على تادة الوحیدة اللمي اھو ( 1996من دستور  170ادة لمن اتتضم لمو
ي ذلك من ف، و تتطابق 3ھاز لجذا الھى الطبیعة القضائیة لأي إشارة إ( مجلس المحاسبةإنشاء 

مجلس حیات لاص" ، ما عدا عبارة 1989من دستور  160ادة لمحیث صیاغتھا مع ا
، وتتضمن 1996من دستور سنة 170ادة لمي الفقرة الثالثة من افي أضیفت تال" ةالمحاسب

زب و لح، ماعدا استبعاد ا1976من دستور  190ادة لمي افا ھدنجي تتقریبا نفس الصیاغة ال
                                                             

ماجستیر، رسالة سامیة شویخي، أھمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام،  - 1
المعدل  20-95من الأمر  72والمادة .108، ص 2011-2010بلقاید،تلمسان،تسییرالمالیةالعامة،كلیةالعلومالاقتصادیةوعلومالتسییروالعلومالتجاریة،جامعةأبوبكر

  .والمتمم
 .72بدون طبعة ، ص ،2010، الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،  نظیم القضائي الإداري في الجزائرعمر صدوق، تطور الت - 2
  .بة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیةیؤسس مجلس المحاس" : على مایلي 1996من دستور  170تنص المادة  - 3

  .یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعھ إلى رئیس الجمھوریة
  ."یحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمھ وعملھ وجزاء تحقیقاتھ
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ي ظل فسبة المحالس مجختصاص رقابة اي كانت تدخل ضمن تاكیة الترشلاؤسسات الما
ھات القضائیة لجدد اتحي ت، ال1996من دستور  152ادة لمى الوإذا رجعنا إ 1976دستور

یئة مقومة للجھات ھو ھلس الدولة مجي الفقرة الثانیة منھا، على أن فا تنص ھداریة، فنجدالإ
" ؤسس الدستوري لعبارة لمستعمال ااي أن فـستاذ رشید خلوالأداریة، ویرى الإالقضائیة 

یئات ھاض وجود ترفالمجاللایفسح "ریة دالإالمحاكم ا" و لیس"داریة الإالجھات القضائیة 
 11ادة لمتؤكده ا ھذا التصور حسبھداریة، والمحاكمالإى جانب لأخرى ذات طبیعة قضائیة إ

ي توال 1جلس الدولةبمتعلق لما 1998ماي  30ي فؤرخ لما 01-98 من القانون العضوي
ائیة ھات القضلجي قرارات افي الطعون بالنقض فلس الدولة یفصل مجتنص على أن 

  .2سبةالمحالس الصادرة نھائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجداریة الإ
  

دید الطبیعة القانونیة تحي فشرع لمي موقف افحظ تذبذب لاأما من حیث التشریع، ی
ي فألغى ذلك  ثمیتمتع باختصاصات قضائیة،  ھأن 1980ي قانون سنة فھاز، فقد أقر لجذا ابھ

ختصاص لاالیقر مرة ثانیة  1990سنة  وقفلمذا اھعن  اجعتری ثم، 1990قانون سنة 
  1995 .ي قانون سنةفسبة المحالس لمجالقضائي 

  

سبة، المحالس لمجالقضائیة  ختصاصاتبالا، الأخیرذا القانون ھي فو إن أقر  ھلكن
یئات لھا الھضع تخي تاثلة لتلك المم لقواعد وإجراءات یرهوتسی ھي تنظیمھفو أخضع

یئات القضائیة، لھصراحة ضمن ا ھیصنف ھلا، فإنھعضائلأبصفة القضاة  فترالقضائیة، ویع
، ذلك أن نيى تأسیس قانولتاج إیحكھیئة قضائیة،  لمجلس المحاسبةفإن تصنیفنا  ثمومن 

  .3شرع وحدهلما لالكھا إمی لایئات القضائیة لھحیة إنشاء الاص
  

بوضوح بالكشف  ھدید موقفتحاولة محو  ھي إرادتفذا ما یستدعي منا البحث ھو 
الطبیعة القضائیة ي فو )مطلب أول(سبة المحالس إجراءاتمجي فر القضائیة ھظالمعن ا

  .)نيمطلب ثا(لقرارات مجلس المحاسبة

 

  
  
  

                                                             
  .1998لسنة  ،37عدد ق بمجلس الدولة، الجریدة الرسمیة المتعل، 1998ماي  30مؤرخ في  01-98 رقم القانون العضوي - 1
، 2013- 09، الجامعیة، الجزائر، الجزء الأول دیوان المطبوعاتلقضاء الإداري، الطبعة الثانیة، خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص ا - 2

 .182ص 
 . 2016 ، من التعدیل الدستوري لسنة6لفقرة ا 140المادة  - 3
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  ول الأبلالمط
  س المحاسبةلالمظاھر القضائیة في وظیفة مج

ة یظھر كھیئة ذات طبیعة سبالمحالس مج، فإن 1يـــــار الشكلـــــیلمعإذا أخذنا با
كم تحي تزه القواعد العامة الربذا ما تھة، وـــــة قضائیـــــارس وظیفة ذات طبیعتمقضائیة و

فرع (ي ینظر فیھا تسائل اللمي اف، و قواعد الفصل )فرع أول(ھلتقاضي أمامإجراءات ا
  .)نيثا

س لالقواعد التي تحكم إجراءات التقاضي أمام مج: ولالأالفرع 
  المحاسبة

ا، كما بھدة بقانون خاص دمحسبة لیست المحالس مجأمام إن إجراءات التقاضي 
ملة من القواعد ھلجي عملفضع ھیخیئات القضاء العادي، ولكنھال بالنسبة لباقي لحو اھ
دد للقاضي تحي تي تكتسي طبیعة قضائیة والت، وال20/95مر الأا ھجراءات حددالإو

ي تدخل تتلف القضایا الخـم يفامھا ترحاساسیة الواجب لأجراءات الإلة من اجموللمتقاضي 
  :يھذه القواعد ھم ھسبة وأالمحالس مجختصاصات اضمن 

  إجراءات مجلس المحاسبة تلقائیة و ذات طبیعة فاحصة: أولا

ك خصومة ناھإذا كانت  لاتتدخل إلا یئات القضائیة لھبدأ العام، فإن الممن حیث ا
لس مجتخاصمة، لكن لمراف اطھالأذا بناء على طلب تقدمھ، وھأو نزاع یستدعي الفصل فی

للفصل  ھى وجود طلب لتدخللاجة إلح، دون اھمارسة رقابتلمیتدخل بصفة تلقائیة  المحاسبة
  .ھتصحیح ھأو وقوع خطأ ما یقتضي من ینمعي نزاع ف

وقبل  لایتعلق أو ھسبة من النظام العام، أنالمحالس مجختصاص ار بشرع یعتلمفا
تب ترمصلحة یقتضیھا النظام العام، و یقق ھیحى أنعل لاال العام فضلما یركل شيء بتسی
ال العام، لمي نشاطھا بشكل جزئي أو كلي على افي تعتمد تیئات اللھیع اجمعلى ذلك، أن 

  .سبةالمحالس مجا لرقابة تھحسابا یمملزمة بتقد

رین بالصرف الآمداریة، على عاتق الإلزام، بالنسبة للھیئات العمومیة الإذا ھو یقع 
م تھایة كل سنة مالیة إیداع حسابانھعلیھم، مع  ین، و الذین یتعینالعمومی ینسبحالموعلى ا

ا ھي آجال حددفسبة المحالس مجطلوبة لذلك لدى كتابة ضبط لمالیة والوثائق الثبوتیة الما
قررة لذلك لمجال االآام ترسابات واحلحذه اھھر الناظر العام على ضمان إیداع القانون، ویس

  .القانون ھي یكفلھا لتبكافة الطرق ال

وبصفة تلقائیة مباشرة إجراءات  ھتب عنترسابات، الذي یلحا یمى تقدلإضافة إ 
، بناء على إخطاره من ھم برقابتالقیا ھن لكمی ھسبة، فإنالمحالس مجا بھي یقوم تالرقابة ال

                                                             
  :في " Klaousen" ویكمن ھذا المعیار حسب الأستاذ « 169.ص، قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق، خلوفي رشید - 1
  تشكیلة الجھات أي لابد أن یكون من بین أعضاء الجھة قضاة، - 
  الإجراءات المتبعة أمام الجھات التي لابد أن تكون قریبة من الإجراءات القضائیة، - 
  اكتساب الطابع القضائي للقرارات الصادرة عن ھذه الجھات، - 
 .»تنظیم طرق الطعن ضد ھذه القرارات - 
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ق كل من لحذا ابھیة وطنیة، و یتمتع ھمي تكتسي أتطرف جھات أخرى، بشأن القضایا ال
جب بمویئة التشریعیة لھو رئیس ا 20/95مرالأمن  17ادة لموجب ابممھوریة لجیس ارئ

انیة حسب لمربموعة اللمج، ورئیس ا21ادة لموجب ابمكومة لح، وكذلك رئیس ا20ادة لما
  .1مرالأمن نفس  22ادة لما

من  101ادة لمالیة، حددت المیزانیة والما یري تسیفنضباط لاال رقابة امجي أما ف
یئة لھرئیس ا: مھسبة والمحالس مجقانونا إخطار  ینلھؤلمشخاص االأمر، الأنفس 

یئات الوطنیة كل فیما لھي الالیة، الوزراء ومسؤولمكومة، وزیر الحالتشریعیة، رئیس ا
  .ھص قطاعیخ

ارسة رقابتھم ممي فسبة المحالس مجلقضاة  ةلزامیالإذه الطبیعة ھول كما تخ
مة لامكنة، للتأكد من سلملبحث بكافة الوسائل القانونیة ااسلطات واسعة للتحري والتحقیق و 

عنیة بتلك الرقابة لمیئات الھل الرقابة كما تفرض على امحیئات لھم الھي تقدمھا تسابات اللحا
ع على لاطلامن ا ھكینتمسابات، ولحناسبة لتسھیل عمل قاضي المالظروف ا یرواجب توف

ة وكل ــــــــال معقولـــــجي آفــــي یطلبھا تات الــــــــعلوملمستندات والمكافة الوثائق وا
فیھا  بینتسبلمالعدالة، و یتعرض ا یـــرة لســـــــرع عرقلــــــشلما اھربـــة لذلك یعتـــــعرقل

  .2ى عقوبات جزائیةلى غرامات مالیة و إلإ

ن القانو ھول لیخ، وھقدمة للمسابات الحعاینة ابمیكتفي  لاسابات، قد لحفقاضي ا
اسبیة موجودة محعلى كل ما یراه ضروریا من وثائق وملفات ودفاتر  علاطلااي فق لحا
كن مقة بذلك، كما یلاع ھعون یرى أن لى أي لكذلك إ ستماعلاال الرقابة، محیئات لھحوزة اب
ذلك، والقیام بكل  ھقیقتحیئات إذا أقتضى لھكاتب التابعة لتلك المت واحلاملى الالدخول إ ھل

یئات لھدارات والإـتلف امخنجزة مع لمسائل المعلى ا لاطلاعاالضروریة من أجل التحریات 
  .3العمومیة

اضعة لرقابة لخیئات الھشرع أعوان الموبغرض تسھیل عمل القاضي، أعفى ا
 یمي تقدفالتدرج السلمي  اماحترومن  نيھلمبواجب السر ا لالتزاماسبة، من المحالس مج

  4.سبةالمحالس مجا قاضي ي یطلبھتعلومات والوثائق اللما
  

  إجراءات مجلس المحاسبة كتابیة: ثانیا

ادة لما ھذا ما تنص علیھجراءات كتابیة، إي ھسبة المحالس مججراءات أمام لإإن ا
ضع لرقابة تخي تملزمة بالنسبة للھیئات ال ربذه القاعدة تعتھو  20/95مر رقمالأمن  76
نویة مرفقة بالوثائق الثبوتیة ا الستھحسابا ھعلیھا أن تقدم ل یني یتعتسبة، والالمحالس مج

ل كل مراحل لاذا خھسبة والمحالس مجملزمة كذلك بالنسبة لقضاة  ربزمة، كما تعتلاال
 ھحظاتلاأن یقدم م ھدقیقات ینبغي علیایة التنھقرر بعد لملف، فالمي افالتحقیق و الفصل 

                                                             
 .منھ 117المادة  نلاحظ أن المشرع الجزائري یشیر في ھذه المادة إلى وجود مجموعة برلمانیة وھي تختلف عن اللجان البرلمانیة التي بنص علیھا الدستور في - 1
 .المعدل والمتمم 20-95 من الأمر 68المادة  - 2
  .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  56و 55المادة  - 3

  .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  1فقرة  59المادة  -4
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حظات لملایع اجممكتوبة، و ھاستنتاجاتب، والناظر العام یعرض ي تقریر مكتوھفاحاتترواق
أو بواسطة  ھیقدم بنفس الأخیرذا ھتقاضي، ولمى اللف، تبلغ بطریقة مكتوبة إلمسجلة حول الما

  .مذكرة دفاعیة مكتوبة ھامیمح

اع التوضیحات سمى لسبة إالمحالس مجت، قد یلجأ قضاة لااالحي البعض من ف
طي أي یع لاضع لتقدیر القاضي ویخر اختیاري وبجراء یعتلإذا اھ، لكن ینالشفویة للمتقاض

شكالیة، ظلت لإذه اھونفس . الشفویة ھى توضیحاتلإ ستماعللاحق للمتقاضي یلزم القاضي 
 یمي تقدینفتقاضلمیتم إقرار حق ا لمي القانون الفرنسي، وفدة طویلة من الزمن لممطروحة 
و ھو 19931 جانفي29ؤرخ ي لما 122/93بعد صدور القانون رقم  لاشفویة، إ توضیحات

 02ؤرخ ي لما 1040/94فیما بعد ذلك القانون رقم  ھجراء الذي تضمنلإنفس ا
  21994.ربدیسم

  

  إجراءات مجلس المحاسبة سریة: ثالثا 

ذه الصفة تقتضیھا طبیعة ھسبة بالسریة، والمحالس مجتتمیز إجراءات عمل 
الدولة  لحط مصاوقبل كل شيء بنشا لاي ترتبط أوتلس والالمجي یفصل فیھا تالقضایا ال

شخاص الأي یشملھا التحقیق و بسمعة تیئات اللھصلحة ابمنتظم، وترتبط كذلك الما یرھوس
سبة المحالس مجا قضاة ھي یباشرتیع التحریات الجما، ومراعاة لذلك، فإن ینبھالعامل

فظة علیھا لمحاالغرض تستدعي اي یتحصلوا علیھا لذات تستندات اللمعلومات و الموا
عاینة والتحري لمبا لالھاتقبل أي إشھار، و یكتفي القاضي خلاطلوبة ولمبالسریة ا لالتزاموا

طراف الأیع جماه تجحظات مسبقة لاات أو میح، دون القیام بأیة تصرھحظاتلاوتسجیل م
تلك  یرى جھات أخرى غلا، ذلك أن إصدار أیة أحكام مسبقة أو تسریب معلومات إبھعنیة لما
شخاص لأل الرقابة وبسمعة امحیئة لھصلحة ابماق الضرر حلا إنھا، من شأبھعنیة لما
یئة، من لھمع تلك ا ینتعامللما لحساس بسمعة ومصالمھا كذلك انا، ومن شأیینبھعنلما

ي تولیة الالأستنتاجاتفالاسبة المحالس مجلرقابة  ینخاضع یرمؤسسات وأشخاص غ
یئة ھى لإ ھوجلمیر الرقابة اتقري في یقدمھا تل مرحلة التحقیق، والخلالیھا القاضي یتوصلإ

على  لاطلاعاا بعد لھكن إبطامائیة، و ینھر أحكاما بتعت لا، ھختصة للفصل فیلمداولة الما
  .ینتقاضلمدفوعات ا

س لقواعد الفصل في القضایا التي ینظر فیھا مج:  الفرع الثاني
  المحاسبة

 ء الشرعیةضفالإوضوعیة لمي من افبالقدر الكا لتزاملااتقتضي وظیفة القضاء، 
 3ضمانحق الدفاععن طریق  ا القاضي، و یتحقق ذلكھي یصدرتحكام الالأطلوبة على لما

لس مجكمان عمل تحسده قاعدتان أساسیتان تجق لحذا اھالدستور، و  ھالذي یكفل ینللمتقاض
                                                             

1 - Article 80-I de la loi 93-122 (les arrêts, rapports et observations de la cour des comptes sont délibérés après l'audition, à sa 
demande de la personne concernée). 
2 - Fancis.J FABRE: les grands arrêt de jurisprudence financière, 4éme édition, Editions DALLOZ, Paris, 1996,p 101. 

  . من التعدیل الدستوري، المرجع السابق 169المادة  - 3
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 یناتلھ، وسنتعرض تلاماعي للمداولجزدوج و الشكل المقاعدة القرار ا: اھمسبة، و المحا
  :فیما یلي  ینالقاعدت

  

  قاعدة القرار المزدوج:أولا

سبة الفرنسي لكن المحاجلس بما ھزدوج وتطورلمظھور قاعدة القرار ا ارتبطلقد 
ى تى لتطبیقھا تعود حلوالأا سابق لذلك، وأن البوادر ھمن یرى أن ظھور ینناك من الدارسھ
مر تطبیقھا بعد ، و استیمي ظل النظام القدفي عرفتھا فرنسا تسابات اللحى عھد غرف الإ

ي ظل فسبة، أي المحالس مجي سبقت إنشاء تیئات الوسیطة اللھي ظل افالثورة الفرنسیة 
  .1سبة الوطنیةالمحانة لجسبة و المحامكتب 

بدأ عام أصبحت مثابة تطبیق بمي ھزدوج لمالفرنسي، أن قاعدة القرار ا ھیرى الفق
ي الدفاع فق لحا ینیكفل للمتقاض ا، والذيتھي إجراءاف 2یئات القضائیةلھیع اھجمضع لتخ

  .الدستور ھالذي یكفل

ي فسبة المحالس لمجت القضائیة لازدوج، تفصل التشكیلموتطبیقا لقاعدة القرار ا
ى تصدر فیھا قرارا مؤقتا لي تنظر فیھا بإصدار قرارین، حیث تعقد جلسة أوتیع القضایا الجم

جل الأ، وبانقضاء ذلك 3دد قانونامحل ي أجھفتوضیحات یموتقد ھتقاضي للرد علیلمى الیبلغ إ
ول الأالقرار  ھ، لتأكید ما تضمن4ائیانھختصة جلسة ثانیة وتصدر قرارا لمتعقد نفس التشكیلة ا

  .الھم أو نفیھا وإبطاتھمن 

قابل  یرر غبیعتى، لوالألسة لجي افؤقت الذي تصدره الغرفة لم، فإن القرار اھومن
لسة الثانیة، لجي افالذي تصدره  ني، أما القرار الثاھفی والطعن الاستئنافكن می لاللتنفیذ و

  .ا القانونھي حددتبالنقض وفقا للطرق ال ھوالطعن فی لاستئنافاكن مفھو قرار قابل للتنفیذ و ی

ا ھدداستثناءاتحزدوج لمیرد على تطبیق قاعدة القرار ا ھ، فإنكباقي قواعد القانون
  :ت التالیةلاالمجي افبشكل عام 

ي في شيء، مثل حالة عدم ثبوت أي خطأ فتقاضي لمیفید ا لاتطبیقھا إذا كان  -
  تقاضي مباشرة؛لمقدمة، حیث یتم إبراء ذمة المسابات الحا

و ثبت  ھنفس یع وسائل الدفاع عنجمتقاضي قد استفاد قبل ذلك من لمإذا كان ا -
  القضیة؛ ي نفسني فعلمالة وجود حكم قضائي جنائي یدین التلك التجاوزات، مثل ح ھارتكاب

  سجلة ضده؛لمتقاضي مسبقا بالتجاوزات المف اترإذا اع -
                                                             

1  - Bertrand HUBY : la contradiction devant les juridictions des comptes, presses universitaire Aix-Marseille (PUAM) 
France, 2001, p 22. 

لنصوص التنظیمیة، إن ھذا المبدأ لم ینص علیھ الدستور الفرنسي، ولكن أقره مجلس الدولة الفرنسي بشكل تدریجي، حیث ظھر في بدایة الأمر كمبدأ یسمو على ا -2
والذي أقر فیھ أن أي وثیقة تقدم للقاضي لا یمكن أن یعتد بھا إذا لم یطلع علیھا أطراف ) VILLES(في قضیة  1918وت أ 10في القرار الذي أصدره بتاریخ 

أن المحكمة تجاھلت مبدأ عام یطبق  1961ماي  12بتاریخ ) Socété la HUTA(بعد أربعین سنة من ھذا التاریخ أقر مجلس الدولة الفرنسي في قضیة . الخصومة
لة الصادر ات القضاء الإداري الفرنسي والذي بموجبھ یلزم بأن تكتسي الإجراءات المتبعة للتحقیق وإصدار الحكم طابع التضاد، ومند قرار مجلس الدومن طرف ھیئ

ھیئات القضائیة ، ترسخ تطبیق ھذا المبدأ بشكل مستمر في الإجراءات المتبعة أمام جمیع ال1976جانفي  16بتاریخ ) Gate, Dubosc et autres(في قضیة 
  .36، المرجع السابق، ص)(Bertrand HUBY : la contradiction devant les juridictions des comptes، الفرنسیة

 .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  3فقرة  87المادة  - 3
  .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  1فقرة  97المادة  - 4
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مكنة لمیع الوسائل اجمل إجراءات التحقیق، من خلاتقاضي لمإذا استفاد ا -
یضیف شیئا للملف،  لاثانیة أن إعطاؤه الفرصة مرة  ین، وتبھریر موقفبولت ھللدفاع عن نفس

 .الفعلي یرت التصریح بالتسیلاي بعض حافذا یكون ھو
  
زدوج لمراره صراحة تطبیق قاعدة القرار اذا التصور، بإقھشرع بنفس لمقد أخذ ال

ي الباب الثالث فخرى الواردة الأواد لمي اف، وكذلك 120/95مرالأمن  95و  76ینادتلمي اف
من  ینتقاضلممایة الحذا ھسبة، والمحالس مجي تتعلق بكیفیة إجراء رقابة تمر، والالأذا ھمن 

من 151ادة لمق الدفاع الذي تقره الحف من طرف القضاة وتكریسا كذلك رانحأي تعسف أو ا
  1996 .دستور

یع جمذه القاعدة على ھزائري، على توسیع نطاق تطبیق لجشرع المكما عمل ا
ي فیة تطبیقھا تظھر بشكل أكثر ھمأن أ لاسبة، إالمحا لسمجارسھا مي یتأشكال الرقابة ال

تقاضي كما لمعلى امن نتائج ھتب علیرتیا لمذلك القضائیة،  ختصاصاتلاارسة مما المج
ل على مدى المجاذا ھي فسبة المحالس مجا ھي یصدرتتتوقف شرعیة القرارات ال

لك ملس الدولة، الذي یمجتص بذلك یخذه القاعدة، وھي تقتضیھاتجراءات الھللإامتراح
  .سبةالمحالس مجا ھي یصدرتي القرارات الفي الطعون بالنقض فحیة النظر لاص

  تلاالشكل الجماعي للمداو: ثانیا

ى مقررین، والذین یتمتعون لسبة إالمحالس مجارسھا مي یتتسند عملیات الرقابة ال
ذه العملیات یعد ھایة نھا، ومع ھي تنظیم عملیات التدقیق وتنفیذفبسلطة تقدیریة واسعة 

كیلة القضائیة ى التشلإ ھ، ویوجھھاتاحترواق ھحظاتلام ھقرر تقریرا كتابیا یدون فیلما
  .كملحا بسلطة إصدار اھي تتمتع وحدتختصة اللما

ت تحداولة لملس، وتفادي الوقوع أثناء االمجزمة لعمل لاوضوعیة اللمولضمان ا
ي أي فداولة قبل الفصل لمشرع على تشكیلة المقرر، ألزم المالرأي الشخصي للقاضي ا یرتأث

ى تقریر لإ ستماعلااي القضیة أي فدخل ي تتتطراف اللأـتلف امخعلى آراء  علاطلااقضیة، 
راجع، وكذلك لمقرر المي یقدمھا الناظر العام، تقریر اتال ستنتاجاتلااقرر، لمالقاضي ا

ا بأغلبیة تھختصة قرارالم، وتتخذ بعد ذلك التشكیلة اھریراتبتقاضي وتلمتوضیحات ا
  .2صواتالأ

ي إبداء الرأي فریة لحدف ضمان ابھت، ولاماعي للمداولجحفاظا على الشكل ا
 لاا و یینبھعنلمشخاص االأا تتم دون حضور ولاتھختصة، فإن مدالمعضاء التشكیلة الأ

یع استكمالجمبعد  لات علنیة إلاداولمتصبح نتائج ا لا، و3قررلمیشارك فیھا الناظر العام وا

                                                             
تقابلھا عبارة بالنص المكتوب  "حضوري " ونلاحظ أن كلمة  " حضوريكم على حسابات المحاسبین ھو إجراء كتابي وإجراء التحقیق والح"  76تنص المادة  - 1

، ویبدو من وجھة نظرنا أن الصیاغة باللغة الفرنسیة ھي الصیاغة السلیمة والصحیحة 95، ونفس الوضع یتكرر في المادة " Contradictoire" باللغة الفرنسیة 
  .زى القانوني الذي اراده المشرع تجسیده والمتمثل في إعطاء الحق للمتقاضي للتعبیر عن رأیھ والدفاع عن نفسھ وعن حقوقھوتعبر عن المغ

 .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  04فقرة  80المادة  - 2
  .المعدل والمتمم 20- 95من الأمر  03و 02فقرة  80المادة  - 3
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طروح، لملف المي افائي نھحق الدفاع والفصل بشكل  یني تكفل للمتقاضتجراءات اللإا
  .1دار القرار النھائيبإص

  الثانيبلالمط
  س المحاسبة و طرق الطعن فیھالالطبیعة القضائیة لقرارات مج

القضائي عن  اختصاصھي نطاق في تدخل تي القضایا الفسبة المحالس مجیفصل
ومن  )الفرع الأول(یة، من حیث شكلھا و تكوینھا طریق إصدار قرارات ذات طبیعة قضائ

  .)الفرع الثالث(و كذلك من حیث طرق الطعن فیھا  )لفرع الثانيا(حیث قیمتھا القانونیة 

  

  من حیث الشكل و التكوین: الفرع الأول
ادة لما ھ، حسب ما تقتضیزائريلجبإسم الشعب اھسبة قراراتالمحالس مجیصدر 

ي ھفسم الشعب، مثلاب ھي تنص على أن القضاء یصدر أحكامتزائري واللجمن الدستور ا141
 .یئات القضائیةھلذلك مثل باقي ا

  :يھثة أجزاء رئیسیة ولالى ثذه القرارات عھأما من حیث صیاغتھا، تتضمن 

ي اعتمد علیھا تالنصوص القانونیة ال مجمل يھو  les visas ):(اتیرالتأش -
  ي إصدار قراره؛فالقاضي 

ادیة لمتتضمن على الوقائع القانونیة و او  (les considérants) :یثیات لحا -
  اذ القرار؛تخى الاضي إي أدت بالقتال

: شكل مواد تتضمن على يفو یصاغ  (le dispositif ) :نطوق لمكم الحا -
ي یتكون منھا تداولة وعدد الصفحات اللمداولة، مكان وتاریخ المكم وتشكیلة الحمنطوق ا
  .ا القرارلھي یبلغ تھات اللجالقرار وا

مل توقیعات كل من تحن سبة قابلة للتنفیذ، ینبغي أالمحالس مجى تكون قرارات حت
 .2راجع، و كاتب الضبطلمقرر الملسة، والجرئیس ا

  من حیث قیمتھا القانونیة:الفرع الثاني
 ھحسب ما تقتضی ھورة بالصیغة التنفیذیةممسبة المحالس مجتصدر قرارات 

 يففھي تكون قابلة للتنفیذ مثلھا  ثمداریة و من لإدنیة و المجراءات الإمن قانون ا 602ادة لما
  .داریةلإیئات القضائیة الھا اھي تصدرتذلك مثل القرارات ال

  

                                                             
 .المعدل والمتمم 20- 95ر من الأم 20-95من الأمر  100المادة  - 1
یكتسي ھذا القرار . یوقع كل من رئیس الجلسة والمقرر المراجع وكاتب الضبط على القرار النھائي" المعدل والمتمم  20- 95من الأمر  84تنص المادة  -2

  .الصیغة التنفیذیة قیاسا على قرارات الجھات القضائیة الإداریة
 .سبین أو الأعوان المعنیین والوزیر المكلف بالمالیة لمتابعة التنفیذ بكل الطرق القانونیةیبلغ القرار إلى الناظر العام والمحا
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  من حیث تنظیم طرق الطعن فیھا:الفرع الثالث

ا ھي یصدرتل القرارات الخلاسبة، من المحالس لمجز الطبیعة القضائیة ربت
ـتلف مخا ھي تصدرتي القرارات الفوطرق الطعن فیھا، فھو یظھر كقاضي أول درجة 

ي تتمعة والمجي تصدر عن تشكیلة كل الغرف تي القرارات الفافاستئنالغرف، وكقاضي 
من القانون العضوي  11ادة لمذا حسب اھلس الدولة ومجتكون قابلة للطعن بالنقض أمام 

ي القرارات فالسالف ذكره طرق الطعن المعدل والمتمم  20/95مر الأ، ولقد حدد 01/98
  :ـــيــــتسبة وتتمثل فیما یأالمحالس مجا ھي یصدرتال

  المراجعة: أولا

ي قرار قابل للتنفیذ بسبب أخطاء، فعادة النظر لإاستثنائیي إجراء ھراجعة لما
یكن باستطاعة القاضي  لمیدة مزدوج أو ظھور عناصر جد استعمالإغفال أو تزویر، 

ن مراجعة كمی ھ، فإن20/95مر الأمن  102ادة لمظة إصداره للقرار، وحسب ااكتشافھالح
كن مأو الناظر العام، كما ی ھي أو السلطة السلمیة أو الوصیة لتقاضلمن العون االقرار بطلب م

  .1ي أصدرت القرارتبصفة تلقائیة من طرف الغرفة ال ھمراجعت

ي أجل أقصاه سنة واحدة من فسبة المحالس مجى رئیس لراجعة إلمطلب ا یمیتم تقد
مفصل للوقائع مرفقا  م على عرضقدلمالقرار وینبغي أن یشتمل الطلب ا تاریخ تبلیغ

سبة قد المحالس مجي یثبت فیھا أن تت اللاالحي اھفدات والوثائق الثبوتیة لذلك، لكنستنلمبا
جل الأبعد فوات  ھاجعتكن مرمی ھسلیمة فإن یرذ قراره على أساس وثائق مزورة وغتخا

  .2ددالمح

ى تب علتری لا، وھي أصدرتتراجعة من طرف نفس الغرفة اللمي طلبات افنظر ی
سبة، المحالس مجكن لرئیس می ھثر موقف للقرار موضوع الطعن، لكنراجعة ألمإجراءات ا

راجعة وذلك لمي طلب افى غایة البت النھائي لر ذلك أن یأمر بتوقیف تنفیذه إربإذا وجد ما ی
  .3ختصة والناظر العاملمرئیس الغرفة ا استشارةبعد 

أي منھما بتعیین قاضیا یكلف  القرار عنرئیس الغرفة أو الفرع الذي صدر  یقوم
بدراسة طلب المراجعة وتقدیم اقتراحات كتابیة في مدى قبول وصحة ھذا الطلب وبعد نھایة 

  .الدراسة یبلغ الملف إلى الناظر العام من أجل تقدیم استنتاجھ كتابیا

كما . الفرع بعد ذلك تاریخ الجلسة، ویبلغ كل الأطرافیحدد رئیس الغرفة أو 
  .4الطلب في الجلسة بطلب منھ أو باستدعاء من رئیس الغرفة أو الفرعیشارك صاحب 

  

  

                                                             
 .المعدل والمتمم 20- 95من الأمر  102/2المادة  - 1
 .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  103المادة  - 2
 .المعدل والمتمم 20-95من الأمر  106المادة  - 3
 .دل والمتممالمع 20-95من الأمر  104المادة  - 4
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  الاستئناف: ثانیا

ي أجل فستئنافلالسبة قابلة المحالس مجقرارات  ربمر، تعتالأمن  107ادة لمحسب ا
تقاضي لمإذا قدم من طرف ا لاإ لاستئنافایقبل  لار واحد من تاریخ تبلیغ القرار، وأقصاه شھ

  .ا أو الناظر العاملھي یتبع تالسلمیة أو الوصیة ال أو السلطات نيعلما

 ھثلمم كون موقعة من طرف صاحب الطلب أوكتابیا، وت ستئنافلااتقدم عریضة 
ستند إلیھا وتودع لدى كتابة لمالدفوع اوتتضمن على عرض دقیق و مفصل للوقائع و نيالقانو

  .مبالاستلایھا مقابل وصل إیداع أو إشعار الضبط أو ترسل إل

و یتم ) 6/107ادةلما(وع الطعن توقیف تنفیذ القرار موض ستئنافلااتب على تری
ي تماعدا الغرفة ال(تمعة مجمن طرف تشكیلة كل الغرف  ستئنافلااي طلبات فالنظر 

  .غلبیةلأا باتھو تتخذ قرارا )أصدرت القرار

یعین رئیس مجلس المحاسبة مقررا لكل ملف، یكلف بالتحقیق الذي بدوره یعد 
  .كل الملف إلى الناظر العامریرا یتضمن اقتراحاتھ، ویبلغ تق

یقدم الناظر العام استنتاجاتھ الكتابیة، ویعید الملف إلى رئیس مجلس المحاسبة الذي 
  .1یحدد تاریخ الجلسة ویبلغ المستأنف بذلك

  الطعن بالنقض  :ثالثا

سبة المحالس مج، بأن قرارات المعدل والمتمم20/95مر الأمن  110ادة لمتنص ا
طبقا لقانون الإجراءات للطعن بالنقض تمعة، تكون قابلة مجالصادرة عن تشكیلة كل الغرف 

  .المدنیة والإداریة

یتم تقدیم الطعن بالنقض بناء على طلب الأشخاص المعنیین أو محام معتمد لدى 
أو الناظر أو بطلب من الوزیر المكلف بالمالیة أو السلطات السلمیة أو الوصیة  2مجلس الدولة

  .العام

ي فادة میعاد الطعن بالنقض لمذه اھي فدد لمیحزائري لجشرع الماأن حظ لاوی
ى لحالة إلإذا الطعن واكتفى بایمھوز فیھا تقدیجي تت اللاالحا لاسبة والمحالس مجقرارات 
والإداریة وعلیھ یتم رفع الطعن بالنقض في قرارات مجلس  دنیةلمجراءات الإقانون ا

یبدأ من تاریخ ) 02(صادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة في أجل شھرین المحاسبة ال
) 3(التبلیغ الرسمي للقرار المطعون فیھ إذا تم شخصیا ویمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة 

أشھر، إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي أو المختار وھذا وفقا لأحكام قانون 
  .الإجراءات المدنیة والإداریة

كما لا یسري أجل الطعن بالنقض في القرارات الغیابیة، إلا بعد انقضاء الأجل 
  .المقرر للمعارضة

                                                             
 .المعادل والمتمم 20- 95من الأمر  108المادة  - 1
، التي تنص على أن مجلس الدولة ھو الذي یختص بالنظر في الطعون 1998ماي 30المؤرخ في  01/98رقم من القانون العضوي  11طبقا لأحكام المادة  - 2

 .بالنقض في القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة
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  ةـــــــــــــخاتم
تعد الھیئات الإداریة المستقلة أو كما یطلق علیھا تسمیة السلطات الإداریة المستقلة 

قانون الجزائري وبذلك مفھوما حدیثا في ال"   la régulation"التي أوكلت لھا مھمة الضبط 
فھي تكرس قطیعة مع التقسیمات التقلیدیة التي درج الفقھ الإداري على تبنیھا في نظریة 
التنظیم الإداري على غرار الإدارة المركزیة، الإدارة المحلیة والھیئات العمومیة بمختلف 

  .1أنواعھا

من الأشكال  فحسب الفقھ الفرنسي، فإن صیغة السلطات الإداریة المستقلة تعتبر
الجدیدة ذات الطابع القانوني الخاص والتي جاءت لتنافس الأشكال التقلیدیة للتنظیم الإداري 

فھي تحتل مكانة . على غرار الھیئات العمومیة باعتبارھا الشكل التقلیدي لتسییر المرفق العام
لاحیات لا تخضع للرقابة السلمیة للوزراء وتتمتع بص كونھاخاصة في النظام الإداري، 

فھي تختص بمھام الضبط ولیس التسییر المباشر وتعكس نمطا جدیدا . تنظیمیة وقضائیة ھامة
  . في الإدارة لا یقوم على الطرق التقلیدیة للتدخل وانما یقوم على أساس التفاوض والوساطة

إن اللجوء إلى انشاء ھذه الھیئات الجدیدة ما ھو إلا تعبیر عن أزمة الھیئات 
ریقة تقلیدیة لتسییر المرفق العام، حیث لم تعد تستجیب ھذه الأخیرة لمتطلبات العمومیة كط

الحكم الراشد والدولة الحدیثة وفعالیة التسییر العمومي، كما یعكس عجز الھیئات العمومیة 
التقلیدیة عن التكفل بوظائف الدولة الضابطة، فإنشاء ھذا الشكل الإداري ذو الطابع القانوني 

الاحترافیة ، لحیادستجابة لتحقیق متطلبات ثلاث تتعلق بإضفاء المزید من االخاص یأتي ا
  .في النشاط العمومي والفعالیة

أما فیما یخص الاختصاص القضائي لھذه الھیئات الإداریة المستقلة، فیرى جانب  
 من الفقھ بالطابع القضائي لسلطات الضبط، وھذا بالنظر إلى المعیار الوظیفي المتعلق بطبیعة
اختصاصاتھا والتي تعتبر من صلب اختصاص السلطة القضائیة على غرار الفصل في 
المنازعات القائمة بین المتعالمین في السوق، حیث یمكن استنتاج الطابع القضائي لھذه 

  . 2الھیئات انطلاقا من خصائصھا المادیة وأھدافھا الوظیفیة

ستقلة، شكل جدید من لماداریة لإنافسة على غرار بقیة السلطات الملس امجإن 
صوص، ونتیجة لخجنبیة والفرنسیة بالأالتجارب اارسة السلطات العامة مقتبسمنممأشكال 

صلحة لما ینقیق التوازن بتحى لدف إتھھیو قتصادلااال مجي فحتمیة للسرعة والفعالیة 
ذه ھى لي العمل، ومن أجل الوصول افرونة لمقیق اتحاصة وكذلك لخصلحة المالعامة وا

ة ــــــــي التشكیلة البشریفل ــــــیتمث ـــــھاص بــــزائري تنظیم خلجشرع المداف أعطاه اھلأا
ي تال ختصاصاتلااحیات و لاوعة من الصجما و مبھع ــــي یتمتـــــــتة الـــــــیكلیلھو ا
  .ابھي یقوم تالتنازعیة والتنظیمیة الو  ستشاریةلااحیات لاي الصھمن بلوغ ذلك و ھكنتم

                                                             
 .187ص الجزائر،  -، دار البیضاءدار بلقیس، ون الضبط الاقتصادي في الجزائرقانولید بوجملین،  - 1

2  - BENHADJ YAHIA:« la nature juridictionnelle des autorités de regulation», Droitprospectif,Revue de la recherchejuridique, 
alger n°04,2004, p2510. 
«laqualité de juridiction se déduit de ses attributions matérielles et se rattache aux finalitésfonctionnelles de 
l’instanceinstituée. celui qui jugedoitetrequalifié de juge ». 
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صائص القضائیة و الوسائل الردعیة لخوعة من اجمزائري أعطاه ملجشرع الماف 
لا تختلف عن تلك المتبعة أمام ي توال ھتبعة أماملمجراءات الإل اخلاي تظھر جلیة من تال

ثار لآو ا ھل ونيو الشكل القان المجلسأمام  ھخطار و كیفیة رفعلإجراء االجھات القضائیة كإ
تابعة لمنافسة وضمانات الملس امجا بھي یقوم تجراءات التحقیق ال، وأیضا اھتبة عنلمترا

، مواجھة الخصوم وعلنیة تابعةلمي ضمانات حقوق الدفاع أثناء افي تظھر توال ھأمام
الجلسات، زیادة على ھذا فإن قراراتھ قابلة للاستئناف لدى المجلس القضائي لمدینة الجزائر 

جلس القضائي قابل للطعن بالنقض أمام المحكمة الفاصل في المواد التجاریة وقرار الم
ا من اصدار العقوبات و بھي یقوم تزائیة اللجننسى أیضا الوظائف الردعیة والا ، و1العلیا

نصوص لمنافسة والمبا المخلةللجرائم  ینرتكبالمتمكن من ردع لالھایي من ختوامر اللأا
  .نافسةلمي قانون افعلیھا 

 یروبشكل كب ھي تشبتنافسة اللما لمجلسمنوحة ملصائص والوسائل الخذه اھكل 
داریة مستقلة تتمتع إو سلطة ھنافسة لملس امج ا القضاء، نقول أنبھصائص الي یتمیعلخا

اصلة على لحا التعدیلاتمع  یروبشكل كبتراجع ذا الطابع ھختصاص القضائي، ولكن لابا
لو أبدا من عنصر القضاة خالتي لمتالبشریة  ھحیث تشكیلتمن نافسة لمتعلق بالمالقانون ا
قضاة وفقا لما جاء في نص ) 5(الذي كان یتكون من خمسة 06-95رسوم لممن اانطلاقا 
) 2(إلى قاضیین  03-03ر ــــملأامنھ، في حین تم تقلیص عدد القضاة في ظل  29المادة 

نصر من ع خالیا03-03المعدل والمتمم للأمر  12- 08قانون بینما جاءال.منھ 24طبقا للمادة 
عضوا ) 12(بالرغم من ارتفاع عدد أعضاء مجلس المنافسة إلى اثني عشرة  اماتمالقضاة 

ي تدل على تؤشرات اللمعل ایج ذا ماھ، ومقارنة من النصین القانونین المذكورین أعلاه
ونرى بأن المشرع قد أخفق في استبعاده لعنصر القضاة من  .القضائیة ضئیلة جدا ھطبیعت

افسة، لما تلعبھ ھذه الأخیر في حمایة الحریات والحفاظ على التوازن بین تشكیلة مجلس المن
  .المصالح الخاصة والعامة في ظل المنافسة النزیھة والمشروعة

ذا ھتأسیس  تممستقلة، ولقد  الآخر ھیئة وطنیةفھو  لمجلس المحاسبةأما بالنسبة 
مھوریة ومنح لجئیس ات سلطة رتحھاز الجذا ھ، ووضع 05-80:رقم وجب القانونالمجلسبم

تشمل  ھ، حیث كانت رقابتھال رقابتمجداریة، و عمل على توسیع إة وــــاختصاصات قضائی
ؤسسات لمة و اـــــیلمحلات اـــــــعجمازب و اللحة، واـــــــــوال الدولـــــــأم

 ھاثة نشأتلحدذا ھ، و الفترةي تلك فودا محدھا، لكن دوره ظل ـــــجمیع أنواعالاشتراكیــــــةب
، كما أن طبیعة النظام ھداء نشاطلأادیة و البشریة الكافیة لمو عدم توفره على الوسائل ا
  .الیةلمالنوع من الرقابة ا ببروز  ھذاسمح یكن لمیالسیاسي الذي كان قائما آنذاك،

، فقد 05-80:رقم إلغاء القانون ھوجبتمبمالذي  32-90:وجب القانون رقمبملكن 
د، حیث انتقلت فیھا من نظام سیاسي أحادي لمة من تاریخ الباھاسیة جد ي مرحلة سیفجاء 

ن من الطبیعي جدا أن كا ھفإن ثمالسلطات، و من  ینظام تعددي یقوم على مبدأ الفصل بى نلإ
عمل  ھذا القانون و إن أقر ذلك فإنھ، ولكن ھي نشاطلمجلس المحاسبةفلیة لاستقلایتم إعطاء ا

ي ھف، حیث حصر وظیفتھال رقابتمجالقضائیة و تضییق  ھمن اختصاصات تجریدهعلى 
                                                             

ى وأن ما یصدر عنھ من یلاحظ أن استخدام المشرع للفظ الطعن بالاستئناف یعطي انطباعا واضحا بأن مجلس المنافسة ھو ھیئة قضائیة من الدرجة الأول - 1
 .قرارات إنما ھي أحكام قضائیة ولیست قرارات إداریة
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سبة المحاداري ولإلقواعد القانون ا تسییرھاي فضع تخي تیئات العمومیة اللھمراقبة أموال ا
داریة، و قد لإرافق العمومیة المقلیمیة و الإماعات الجمیة، أي مراقبة أموال الدولة واالعمو
  .ارسھامي یتد من فعالیة الرقابة الالحو ز ھالجذا اھى تقلیص دور لذا الوضع إھأدى 

ي كیفیة تنظیم و فر ـــــشرع النظلماد اــــــأع 20-95م ــــر رقـــمالأبصدور ف
یتمتع ھاز لجذا اھأصبح ، حیث ھعضائنیلأركز القانولمي افسبة، و المحالس یر مجتسی

نون على توسیع ذا القاھ، و عمل تشكیلتھ البشریة تتكون من قضاةقضائیة وباختصاصات 
ھما كانت عمومیة م لاي نشاطھا أموافي تستعمل تیئات اللھیع اجم، لیشمل ھال رقابتمج

على أموال  ص بالرقابةلمجلس المحاسبةتختإنشاء غرف إقلیمیة تابعة  تمطبیعتھا القانونیة، و 
  .لھایئات التابعة لھیة و االمحلماعات لجا

و  یرهو تسی ھسبة، من حیث تنظیمالمحالس لمجلیة لاستقلاذا القانون اھلقد كرس 
یظھر من  ھزاءات بنفسلجقضائیة یتمتع فیھا بسلطة توقیع اارسة اختصاصات ھممخول ل

 لمحاسبیني مراجعة حسابات افكھیئة ذات طبیعة قضائیة إداریة، متخصصة لالھاخ
  .الیةلمیزانیة و الما یرال تسیمجي فنضباط لاو مراقبة ا ینالعمومی

 من خـــــلال، مجس المحاسبةخولة للمختصاصات القضائیة الااتتجسد كما
ھات لجـــرارات اـــى قـــة التنفیذیة قیاسا علــــــغي الصیــــــــدار قرارات تكتســـإص

، و یتم الطعن تئنافلاسة و اـــــــــــــة للمراجعـــــي قابلھــــة، و ـــــداریلإة اـــــالقضائی
  .الدولة لسمجبالنقض فیھا أمام 

تتوقف فقط على البحث عن  لاذا القانون، ھي ظل فبة لمحاسلس امجلكن وظیفة 
ي فارس كذلك رقابة إداریة تتمثل مما ینالیة ومعاقبة مرتكبیھا، إلمخطاء و التجاوزات الأا

وم ــــــیة، و تققتصادمعاییراوفق  ھاضعة لرقابتلخي للھیئات الالما یرتقییم نوعیة التسی
ایة نھي فقتصاد، و یوصي لاي الفعالیة و النجاعة و اھة، و ـــــر أساسیـــــناصى عـــــعل
  .يلــــــــالمأدائھا ا ینئمة لتحسلاا مھي یراتجراءات اللإبا ھقیقاتتحو  ھریاتتح

 

ت لاامجي فسبة كھیئة استشاریة المحالس مجالرقابیة، یظھر  ھى وظیفتلإضافة إ
 ھكن لمالیة العمومیة، ویلمتعلقة بالملنصوص القانونیة اشاریع ابمامة جدا، تتعلق أساسا ھ

ي في تدخل تیة الوطنیة اللأھمـتلف القضایا ذات امخحول  ھو توصیات ھاحاتتركذلك أن یقدم اق
ا من طرف السلطات بھي یتم إخطاره ت، أو بشأن تلك الھبادرة منھبمنطاق اختصاصات

  .ى ذلكلـجة إالحذا كلما دعت اھلة قانونا، و ھؤلمالعمومیة ا

، تبدو من الناحیة النظریة كافیة بأن ھخولة للمختصاصات الاذه اھل جمإن م
تحسین ي فة ھمسالماموال العمومیة و لأایة احمي فاما ھسبة دورا المحالس مجارس می

سابات لحا یممن ترقیة إجباریة تقد ھكنتما، بھي یتمتع ت، ذلك أن الرقابة القضائیة التسییرھا
ال العام، لما یري تسیفطلوبة لمقیق الشفافیة اتحسبة العمومیة و لمحاي نظام افیة كقاعدة أساس

، و ھاضعة لرقابتلخي للھیئات الالمالنشاط ا تحسیني فداریة لإا ھل رقابتلام من خھبینما یسا
من  ھع بـــل ما یتمتـــــــلاي، ویشارك من خلالما ارھي تسیفزمة لاقیق الفعالیة التح



 62 

 ھعل منیجو ما ھنظومة التشریعیة و التنظیمیة و لما تحسیني فة ـــاستشاری اتـــــحیلاص
ي في إنتاج القواعد القانونیة فة ھمسالمو ا یرة مبادرة فعالة، قادرة على التأثقواح وترأداة اق
  .الیة العمومیةلمتعلقة بالمسائل و القضایا المكل ا

ي تتتالیة اللمات ایحلاصلا ذهھسبة وبالرغم من المحالس مجي الواقع، فإن فلكن 
ى لي یسعى إتستوى من التصور، والشفافیة اللمذا اھیرقى بعد لبلوغ  لمعرفھا، فإن دوره 

ى لییرمي إتة، والفعالیة اللمد فكرة حامجرموال العمومیة، مازالت تبدو لأا یري تسیفقیقھا تح
بلھا على أرض الواقع تقا ھنيتصور ذ لاي إھفاق العمومي، ما نلإي سبیل ترشید افترسیخھا 

ذا ھى التساؤل فیما إذا كان لذا الوضع یدفعنا إھا، ھتوامحارسات تناقضھا و تفرغھا من مم
د مجرأن یكون  ویعد لامر لأ، أم أن ارر وجوده غایات حقیقیة و فعلیةبالنمط من الرقابة ت

تلف عن تلك تخي بیئة ھفشرع و أراد تطبیقلما ھز، تأثر بھاكاة لنموذج خارجي جامحتقلید و 
صلي الذي لأمقارنة مع النموذج ا ھدودیتمحو ما یفسر إذا ھي نشأ و ترعرع فیھا، و تال

  .التي تسمح لھ ببناء دولة القانون قواعده ھاستلھم من

  :ولعل قصور الرقابة التي یؤدیھا مجلس المحاسبة یمكن إجمالھا في الأسباب التالیة

  تي یعدھا،عدم الاكتراث بالتقاریر الرقابیة ال -

  عدم وجود الجزاء المناسب، -

  فقدان أعضائھ للإستقلالیة سواء من الناحیة الوظیفیة أو من الناحیة العضویة، -

عدم وجود ضمانات قانونیة ومادیة تمكن قضاة مجلس المحاسبة من تأدیة  -
 وظائفھم على الوجھ المطلوب،

 :یةفي النقاط التاللة من التوصیات جمیكننا أن نقدم  على كل ما جاء ذكره،

 ھنافسة من حیث إعطائلملس امجشرع من لموقف المستحساننا ابالرغم من 
ي تبقى نسبیة تلیة اللاستقلاي صفة اھیزه تممیزة  ھما فإن أھذعنویة، ومع لمللشخصیة ا

 نيھلماثلي الشعب وللتمثیل مملربإعطاء دور أك ربع ھذاوتكریسھا أكثر و ھاوتتطلب تأكید
كتساب لار كإجراء وحید لحنتخاب الاى اعتماد معیار ال، وندعو إھشكیلتي تفي فرلحوا

من قبل بقیة  المجلسنتخاب رئیس اح أن یتم ترخص نقلأس ، وباالمجلي فالعضویة 
  .ین من جھةاح و فصلھا عن سلطة التعیترقلاعضاء ، وكذلك توسیع سلطة الأا

ر البشریة الكافیة وما نافسة بالكوادلملس امجى تدعیم لإ اومن جھة أخرى ندعو 
ھا على لحومن ذلك وضع آلیة اقتطاع رسم لصایتطلب ذلك من موارد مالیة ضروریة، 

نافیة لممارسات المت طائلة اتحي تقع تشخاص العمومیة اللأقتصادیة والاؤسسات المحساب ا
نافسة لمایة مبدأ حریة احمي فربداء دور أكلأس لمجلفز ایحمر قد لأذا اھللمنافسة، و

ومن أجل ذلك .د والعبادلا یعود بالفائدة على الببمقتصادیة لاة اللآریك اتحي فمة ھسالموا
ویراع واقع  قتصادللاركیة السریعة لحصیاغة قانون منافسة جدید یسایر اي یرفبد من التفكلاف
دماتیة لخقتصادیة والازائري ویتضمن آلیات واضحة لفتح بعض القطاعات الجقتصاد الاا
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وي لجروقات، النقل البحري والمحص بالذكر قطاع انخرة ولحنافسة الماامة أمام لھا
  .م السمعي البصري وقطاع الكھرباء والغازلاعلاوا

كتفاء لازائري على بعض التجارب الدولیة وعدم الجشرع الما ضرورة انفتاح
إرادة  ما یتطلبننال فإلمل اھمر وإن بدى نظریا سلأذا اھو.القواعد القانونیة الفرنسیة نيبتب

 ھوساسیة لدولة القانون ولأبادئ المتكریس اكلھ ا ھذسیاسة صادقة لتجسیده، ویتطلب قبل 
و مسألة ضروریة الیوم قبل ھ، لذلك فإن إصدار قانون جدید للمنافسة ھشكوك فیلممر الأا

ي تالعراقیل ال لجللمجلس ویعا نيركز القانولمنأمل أن یكون جزائریا وأن یقوي االغد، 
ة لمي عامل الیوم الذي یتمیز بالعوفى دور ریادي ینبغي أن یتبوأھلإ ھیدفع بو ھتواجھ

  .الشركات العابرة للقارات ینالدول وب ینادیة الشرسة بقتصلانافسة الموا

أما فیما یخص مجلس المحاسبة وعلاجا للقصور المسجل في الرقابة التي یؤدیھا 
كافة السلطات الإداریة بضرورة الرد على فإننا نرى أنھ لابد أن یكون ھناك إلزام قانوني ل

  .تقاریر الرقابة الصادرة عن  مجلس المحاسبة في مدة معینة

نشر تقاریر الرقابة التي یجریھا مجلس المحاسبة بصورة علنیة وتضمین تلك 
  .التقاریر إجراءات حیال المخالفین

وظیفیة أو من منح قضاة مجلس المحاسبة وأعوانھم الاستقلالیة سواء من الناحیة ال
  .  الناحیة العضویة وحمایتھم من شتى أشكال الضغوطات

ذه ھا لتفعیل دور ھكن تصورمي یتحات اللاصلامھما تكن طبیعة ا ھنقول أن یراوأخَ
 ا على أرض الواقع، ذلك أنھسیدتجى لد السبیل إلمتجة الفعالیة إذا ما تبقى عدینھجھزة فإلأا

ى لتاج إتحكافیة، فھي  یرو براعة صیاغتھا تبقى غا تھالنصوص القانونیة مھما كانت قو
و السبیل الوحید ھا، وھتوامحارسات تفرغھا من ممول دون وقوع یحتطبیق فعلي بشكل 

ذا یتطلب توفر إرادة ھتمع، و لمجیع أفراد اجمام من طرف ترحلاصداقیة والمالذي یكسبھا ا
تمعدرجة عالیة من النضج لمج، و بلوغ ایري التسیفقراطیة مسیاسیة حقیقیة لتكریس الدی

 .ببناء دولة القانون ھي تسمح لتالسیاسي ال
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  1989ـ دستور 

  1996ـ دستور 

  2016لسنةي دستورالالتعدیل ـ 

  

  :القوانینـب 

 ومای 30ھـ  الموافق  1419صفر عام  04ي فؤرخ لما 98-01رقم القانون العضوي -
 یةسمریدة الرلج، اوتنظیمھ وعملھ جلس الدولةمباختصاصات تعلق ،المم 1998سنة

  .م1998لسنة 37العدد/للجمھوریة الجزائریة

 ھـ الموافق أول مارس سنة1400بیع الثاني عام  14 مؤرخ في 05-80قانون رقم ال-
 ، الجریدة الرسمیة)ملغى(یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة 1980

 .م 1980مارس سنة  04، مؤرخة في 1980لسنة  10 العدد/للجمھوریة الجزائریة

سنة  یولیو 05ھـ الموافق  1409ذي الحجة عام  02المؤرخ في  12-89القانون رقم -
، 1989لسنة  29عدد ال/للجمھوریة الجزائریة  سمیةالجریدة الر ،المتعلق بالأسعار 1989

  .م 1989یولیو سنة  19مؤرخة في 
سنة  دیسمبر 04ھـ الموافق  1411جمادي الأولى عام  17مؤرخ فيال 32-90قانون رقم ال-

ة ـــوریھللجمبمجلس المحاسبة وسیره، الجریدة الرسمیة م المتعلق 1990
 .م1990دیسمبر 05ي ــــة فــــمؤرخ،53ددـــعال/ةـــالجزائری

 25ھـ الموافق  1429جمادي الثانیة عام  21ي فؤرخ لما 08-12رقم القانون -
، م 2003 سنة یولیو 19ھـ الموافق 1424جمادي الأولى عام  19المؤرخ في م 2008یونیو

ریدة لجنافسة ، المتعلق بالم، ام2003یونیو  19ي فؤرخ لما 03-03مر لأتمم للمعدل و الما
 .م 2008یولیو  2ي فالصادرة  36العدد/ للجمھوریة الجزائریة یة سمالر

سنة غشت  15ھـ الموافق  1431رمضان عام  05ي فؤرخ لما 10-05القانون رقم  -
یولیو  19ھـ الموافق  1424الأولى عام  19المؤرخ في 0303-مر لأ، یعدل ویتمم ا2010
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ي فمؤرخة46العدد/یة الجزائریة للجمھوریة سمریدة الرلجنافسة، المتعلق بالماو 2003سنة 
  .م 2010سنة  غشت 18

 :لأوامرا ـج 

، م 1995ینایر سنة  25ھـ الموافق  1415شعبان عام  23 مؤرخ فيال06-95:الأمر رقم-
فبرایر  22، مؤرخة في 9عدد ال/الجزائریةللجمھوریة ، الجریدة الرسمیة المتعلقبالمنافسة

  .م 1995سنة 
 ،1995یولیو سنة17ھـ الموافق  1416صفر عام  19ي فؤرخ لما 95-20رقم مر لأا -
، مؤرخة في 39.العدد/للجمھوریة الجزائریةیة سمریدة الرلجسبة، االمحاجلس بمتعلق لما

  .م 1995یولیو سنة  23

غشت 26ھـ الموافق  1416ربیع الأول عام  29ي فؤرخ لما 95-23رقم مر لأا -
یة سمریدة الرلجبة، االمحاسلس جمساسي لقضاة لأتضمن القانون الما ،م1995سنة

 .م 1995سبتمبر سنة  03، مؤرخة في 48العدد /للجمھوریة الجزائریة

سنة یونیو  19م الموافق 1424جمادي الأول عام  19ي فؤرخ لما 03-03رقم مر لأا-
للجمھوریة یة سمریدة الرلجمتمم ، االدل و ــمعال،نافسةلمتعلق بالم، ام 2003

  .م 2003سنة یونیو  20ي فؤرخـــــة ، م43العدد/الجزائریة

 2010عشت سنة  26الموافق  1431رمضان عام  16المؤرخ في  02-10الأمر رقم  -
یولیو  17ھـ الموافق  1416صفر عام  19 مؤرخ فيال20-95:لأمر رقملالمعدل والمتمم 

، 50 عددال/للجمھوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة المتعلقبمجلس المحاسبة، م 1995سنة 
  .م 2010سبتمبر سنة  01مؤرخة في 

  :المراسیم-د 

 20ھـ الموافق  1416جمادي الثانیة عام  27المؤرخ في  95-377المرسوم الرئاسي رقم  -
للجمھوریة ، یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة م 1995سنة  نوفمبر 

 .م 1995نوفمبر  26، مؤرخة في 72العدد/الجزائریة

 ینایر 17ھـ الموافق  1416شعبان عام  26 ، المؤرخ في96-44المرسوم الرئاسي رقم  -
للجمھوریة دة الرسمیة ــ، الجریةــنافسس المـمجللام الداخلي ـدد النظـــ، یحم 1996سنة 

 .م 1996ینایر 21ي مؤرخة ف، 5العدد/ةـــالجزائری

 07ھـ الموافق  1417رجب عام  26 ، المؤرخ في96-438المرسوم الرئاسي رقم -
 28المصادق علیھ في استفتاء  ،، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستورم1996سنة دیسمبر
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دیسمبر  08في  مؤرخة76العدد/للجمھوریة الجزائریة ، الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر 
1996. 

، المتعلق بتنظیم مصالح 1963أفریل 19المؤرخ في 127-63المرسوم التنفیذي رقم  -
  .1963، لسنة 23العدد /للجمھوریة الجزائریة  ة المالیة، الجریدة الرسمیةوزار

ینایر  22ھـ الموافق  1416رمضان عام  02 ، المؤرخ في55-96المرسوم التنفیذي رقم  -
، الجریدة م یحدد انتقالیا الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة 1995سنة 

  .م 1996ینایر  24مؤرخة في  6العدد /ریةللجمھوریة الجزائ الرسمیة

  :القرارات -ھـ 

، یحدد م1996ستة ینایر  16 ھـ الموافق  1416سعبان عام  25 القرار المؤرخ في-
 مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ویضبط انقسامھا إلى فروع، الجریدة الرسمیة

  .م 1996ینایر سنة  24، مؤرخة في 6العدد /للجمھوریة الجزائریة
 ﴾المراجع باللغة الفرنسیة ﴿
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  الملخص باللغة العربیة

 امخصھ، بھ من اختصاصات في مجال الضبطاتمتعی لماالسلطات الإداریة المستقلة ضمن مجلس المحاسبة من نافسة ومجلس المیصنف كل من 
لمنافسة المشروعة في السوق ا في حمایة الاقتصاد الوطني واحترام قواعد امالمنوط بھالفعال ا مبدورھصلاحیات واسعة من أجل القیام بالمشرع الجزائري 

حاسبة، ومن الوطنیة، وھذا بالنسبة لمجلس المنافسة، وأیضا حمایة المال العام عن طریق الرقابة المستمرة لعملیة صرف المال العام من طرف مجلس الم
قبیل العمل القضائي، وھي التي تعطیھما  بدورھما، توجد صلاحیات تعتبر من الأمثلالقیام ضمن ھاتھ الصلاحیات الممنوحة لھذین المجلسین من أجل 

باسم الشعب " مجلس المحاسبة الصبغة والاختصاص القضائي، وتتجسد ھذه الاختصاصات المخولة لھما، في الطبیعة القضائیة للقرارات الصادرة عن
لس الدولة، وأیضا وظیفة إصدار الأوامر، مجقض أمام الاستئناف، ویتم الطعن فیھا بالني قابلة للمراجعة ووالتي تكتسي الصیغة التنفیذیة وھ" الجزائري

كون بموجب خطار التي تلاا ھمابواسطة عملیةطریقة إبلاغ من جھة أخرى، وما من جھةوالعقوبات وإجراء التحقیقات اللازمة في القضایا المرفوعة أمامھ
 .سبةالمحالس مجي یتكون منھا تفتتاح دعوى، وأیضا التشكیلة القضائیة العریضة ا

  .نافسةالمحاسبة، الملس، مج، العقوبات، القرارات، السلطاتصاص، ختالا: الكلمات المفتاحیة

 

Résumé en français 

LeConseil de la concurrence et la Courdescomptesfait partis des autoritésadministrativesindépendantes(AAI),  pour 
leurcompétencedans le domaine de la régulation, lelégislateuralgérienleur à confientde larges pouvoirsafin de menerde 
manièresefficacelerôle qui leurétéassigné, qui est de protégerl'économienationale et réspecter les règles de la 
concurrence loyaledans le marché national, par le Conseil de la concurrence, ainsià asseoirunesainegestion des deniers 
publicsgrâce à une surveillance constante du décaissement des fonds publics par la cour des compte, parmi les 
compétencesattribuées aux deuxconseilafin de mener à bienleurrôles, Elle éxerce des attributions juridictionnelles, qui 
cetraduisentpar la nature des décisionsjudiciairesrendues par le conseil des comptes" au nom du 
peuplealgerien"ilspeuvent faire l’objet de révision, d’appel ou de cassation devant le Conseild'Etat, Elle 
exercecesattributions juridictionnellespar voied´arrêtet de sanctions et de mener les enquêtesnécessairesdans les affaires 
portéesdevantlui, et égalementlemoyende saisidesconseils, à travereune requête introductive d’instance, et aussi la 
sélection des juges qui composent le Conseil de la comptabilité. 

Les mots clè: la compétence, pouvoirs, les pinalitès, les dècisions ,Conseil , des comptes ,la concurrence . 

Abstract in English 

The Competition Council and the Board of Accounting from the administrative authorities and independent, which has 
jurisdiction, gave Algerian legislature broad powers in order to do Hassan and the most effective of the role assigned to 
them, which is to protect the national economy and respect the rules of fair competition in the national market, and this 
is for the Competition Council, and also the protection of public money through constant monitoring of the 
disbursement of public money by the Council of accounting, and within the following powers granted to the two 
chambers in order to do Hassan in turn, are the powers deemed to be judicial action, which Tatehma dye and 
jurisdiction, and embodied these terms of reference conferred upon him, in nature judicial decisions issued by him that 
are of formula Executive and are subject to review and appeal, and are challenged cassation before the State Council, 
and also a function of command, and sanctions and conduct the necessary investigations in cases brought before him, 
and the glimpse is also a way to inform this course councils, which is in the notification be under the broad opening of 
the suit, and also the judicial selection that make up the Council of accounting 

Keywords: competence, powers, penalties, decisions, Council, theBoard, The Competition. 

  
  
  


